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  بسم االله الرحمان الرحيم

  



  

  

  رـر وتقديـشك
  

  الفاضل: الأستاذيثلج صدري أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى العرفان بالجميل، فإنه ليسرني و انطلاقا من 

، وحمـدا  بـأن   يـد المسـاعدة لي   الذي مدني من منابع علمه بالكثير، والذي مـا تـوانى يومـا عـن مـد       رداوي مراد

  عمره ليبقى نبراسا متلألئا في نور العلم والعلماء.يسره في دربي ويسر به أمري وعسى أن يطيل 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي أعضـاء لجنـة النقـاش المـوقرين علـى مـا تكبـدوه مـن عنـاء في قـراءة رسـالتي            

  المتواضعة وإغنائها بمقترحاتهم القيمة.

بجـانبي   وا ني معنويا وماديـا ووقف ـ وساند الذينتقدم بفائق الشكر والاحترام والتقدير إلى أحبائي، ولم ولن أنسى أن أ

  منذ بداية مسيرتي العلمية ولغاية الآن وجزاهم ا عني كل الخير.

  

  وفي النهاية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مد لي يد العون في مسيرتي العلمية.    

  



  

  

  

  

  الإهداء
  

  

  ها تكمن الجنة، إلى أمي الحنون.يإلى من تحت قدم

مـا جهـد     سبحانه وتعالى أن  لا يرى  نفع  راه في نفسي خالدة والذي شاءت إرادة الخالقـذكإلى  من 

  .رحمة ا عليه عليه طوال السنين  إلى روح والدي الطاهرة

  جميــع أفراد عائلتي. إلى

  من ساندني وآزرني في دربي.كل إلى 

 ثمرة جهدهم اليروالإطالة بأعمارهم إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هذا راجيا ا.  

  

  

  انيـــــملي ةــنسيم                                    

  



  

  

  

  

  ة ـلمقدما
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  ةـــــــمقدم

تخضع فیه جمیع السلطات للقانون نظرا لوجود رقابة على  اقانونیً  انظامً تعتبر دولة القانون   

یمثل الركیزة  الذي دستوریة القوانین، واحترام القانون الأسمى للبلاد المتمثل في الدستور

الأساسیة لدولة القانون، وخضوع جمیع السلطات للقانون تماشیا مع ما یضعه الدستور من 

قوانین لضمان حقوق وحریات الأفراد وهي تلك الحقوق التي تكفلها مجموعة من ال تهدفقواعد 

  الأعلى درجة من التشریعات.

ضوع السلطات العامة لخ بمثابة ضمانةضي وجود مبادئ وأسس تكون توقیام دولة القانون یق  

 ووجود، الفصل بین السلطات ضرورة ،وجود دستور یسمو على جمیع القوانینمنها  و للقانون

هذه المبادئ متكاملة  حیث أن التي تضمن حمایة الحریات العامة رقابة على دستوریة القوانین

  .فیما بینها

 الحمایة القضائیة للحقوق والحریات تعزیزاسیة في ركیزة أس أصبح القضاء الدستوريحیث و  

لمطالبة بإنصافهم من تعدي واوقیام الدولة الدستوریة التي تكفل حق الأفراد في اللجوء للقضاء 

وتهدف الرقابة على دستوریة القوانین إلى منع صدور نصوص قانونیة  1أو انتهاك لحقوقهم.

شأها الدستور لاختصاصاتها وأن تلتزم نتخالف الدستور الذي یقضي أن تحترم كل سلطة أ

هذا العلو یصبح لا قیمة له في حالة عدم وجود رقابة علیا لمراقبة مدى مطابقة أعمال فبمبادئه 

، والرقابة الدستوریة على القوانین تهدف لحمایة النظام القانوني للدولة من خلال السلطة للدستور

  من كافة الانزلاقات السیاسیة والدستوریة.حمایة أحكام الدستور والمبادئ التي یتضمنها 

مارس هذه الرقابة على مستوى عدة أجهزة تتوزع بین مجالس ومحاكم دستوریة، تختلف وتُ    

وم إنشاء هیئة تقوم بسلطة ، فأصبح الیسیاسیة أو قضائیة طبیعة الرقابة فیها والتي قد تكون

تشریعیة تتماشى أي سلطة تحدید ما إذا كانت القوانین التي تسنها السلطة ال الرقابة الدستوریة

 اأدوار اطیة، حیث یلعب القضاء الدستوري من الدول الدیمقر  امعتمد امع أحكام الدستور مطلب

                                                             
طبعة  عبد العزیز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، سعد السمك للمطبوعات القانونیة، -1

  .179ص  ،2000
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لتشریعات وحمایة الحقوق منها الرقابة على دستوریة ا ،مهمة بالإضافة لدوره في حمایة الدستور

لى تفسیر النصوص الدستوریة والقانونیة إبالإضافة  مبدأ الفصل بین السلطاتل اتطبیق والحریات

التي تثیر خلافا في التطبیق، كما تختص بصلاحیات أخرى كالبت في النزاعات والطعون 

والرقابة على عملیات الانتخاب وعادة ما تكون الأحكام الصادرة عنها الناشئة عن الانتخابات 

  ن.قطعیة غیر قابلة للطع

یخالف الدستور وقد تكون رقابة  وتكون رقابة هذه الهیئات إما سابقة تمنع صدور أي قانون 

لاحقة تبطل النصوص المخالفة للدستور كما أنها قد تكون رقابة امتناع أي تمتنع عن تطبیق 

  ه.ئالنص المخالف للدستور دون إلغا

الدستوریة، فبعضها جعل أعضاء المحاكم و  المجالسحول أسالیب تشكیل  اختلفت الدساتیر  

(مثلاً تونس)، والبعض الآخر جعل ن من قبل السلطات الثلاث معاً یینالمحكمة الدستوریة مع

من السلطة  امن السلطة التنفیذیة وبعضهم الآخر منتخب امن الأعضاء معین اعدد

لمحكمة تحدید طریقة اختیار أعضاء ا كما تركت بعض الدساتیر (مثلاً الجزائر)،التشریعیة

  لبنان).الدستوریة للقانون (مثلاً 

المحاكم الدستوریة مراجعة القوانین أمام المجالس أو  الحق في یوجد اختلاف حول من لهكما   

(مثل حكومةالرئیس مجلس النواب ورئیس لأو  لرئیس الجمهوریةفهناك دساتیر أعطت هذا الحق 

عدد معین أو  ،مثل الجزائر)(والتشریعیة أعطاها لرئیسي السلطتین التنفیذیةوهناك من ، تونس)

دون إعطاء ، لبنان)مثل لرؤساء الطوائف في بعض الحالات( أو من أعضاء السلطة التشریعیة،

هذا الحق للمواطنین ما یضعف دور هذه الهیئات ویقیدها. وفي الكثیر من الأحیان تكون هذه 

ا یؤدي میة التدخل من تلقاء نفسها مالرقابة اختیاریة حیث لا یمكن للمجالس والمحاكم الدستور 

  لى إفلات الكثیر من النصوص من الرقابة.إ

للعضویة فیها  اولضمان استقلالیة وحیادیة هذه المجالس والمحاكم اشترطت الدساتیر شروط

المؤهلات  تحدید عدد أعضائها وتقریر مدة ولایتهم وإمكانیة تجدیدها كما وجب تحدید مثل

القانونیة والسیاسیة منها المؤهلات و المجلس الدستوري  وأالضروریة لتعیین العضو في المحكمة 

  .المهنیةالعلمیة أو والخبرة 
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هناك جملة من العوائق والقیود المختلفة حالت دون قیام هذه الهیئات بدورها في تحقیق  إلا أنَّ 

یعة بعض یق سلطات الإخطار وطبدولة القانون وبالتالي حمایة الحقوق والحریات منها تضی

تمثل إشكالات حیث أسلوب التعیین إلى تتمیز بأنها سیاسیة بالإضافة المجالس الدستوریة التي 

مدى فعّالیة الرقابة على دستوریة القوانین  التالیة لمعالجتها: الإشكالیةتستوجب طرح قانونیة 

  القانون.لتكریس دولة  بین المجالس الدستوریة والمحاكم الدستوریة

والتي تفضي بدورها إلى طرح إشكالیات فرعیة نحاول الإجابة عنها من خلال خطة الدراسة  

الطبیعة القانونیة للجهاز الذي یقوم بالرقابة الدستوریة؟ ؟ في: مفهوم الرقابة الدستوریة والمتمثلة

عوائق عمل مجالات التي تدخل في اختصاص هذا الجهاز؟ آلیات تحریك الرقابة الدستوریة؟ ال

  جهاز الرقابة الدستوریة؟

وعن سبب إن دوافع اختیار الباحث للدراسة في مجال معین متعددة  أسباب اختیار الدراسة:-1

اختیار موضوع الرقابة على دستوریة القوانین بین المجالس الدستوریة والمحاكم الدستوریة هو 

، وتحدید الدور التعیین فیهالمساهمة في دراسة جهاز الرقابة الدستوریة خاصة من حیث آلیات 

ل دون وكذا أهم العوائق التي تحو  الذي یؤدیه هذه الجهاز في الفصل في القضایا الدستوریة

  قیامه بدوره.

یتعلق بحمایة الحقوق  اتكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تعالج موضوع أهمیة الدراسة:-2

 والتي تنص علیها أغلب الدساتیر والحریات الأساسیة للأفراد التي تطالها الكثیر من الخروقات

استغلال سلطته  تراكم النصوص التشریعیة یمكن للمشرعلوتترك أمر تنظیمها للقوانین ونتیجة 

، وبالتالي ضرورة وجود هیئة تقوم برقابة هذه صدار قوانین قد تتعارض مع الدستورویقوم بإ

  القوانین بشكل فعَّال یحد من تجاوزات هذه السلطات.

المجالس والمحاكم  الیةا بشكل كبیر إلى إبراز دور وفعّ تهدف دراستن أهداف الدراسة: -3

الدستوریة على القوانین من خلال الآلیات والتقنیات التي تعتمد  الدستوریة في القیام بالرقابة

فعالیة مدى علیها في الرقابة الدستوریة بالإضافة إلى الكشف عن المعوقات التي تؤثر على 

أو التي ولبنان في الدول التي تأخذ بنظام المجلس الدستوري كفرنسا والجزائر  سواءً  الرقابةهذه 

المجلس الدستوري بنظام  أو الدول التي كانت تأخذ الدستوریة كمصرخذ بنظام المحكمة تأ

  واتجهت حالیا للمحكمة الدستوریة كتونس والمغرب.
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لا یخلو أي بحث علمي من صعوبات تواجهه تحول دون قیام الباحث  صعوبات الدراسة:-5

البحث صعوبة ومن بین الصعوبات التي تم مواجهتها في هذا  بدراسته بالشكل المرغوب فیه،

الحصول على المادة العلمیة المتخصصة(خاصة فیما یتعلق بموضوع المحكمة الدستوریة في 

وعدم وجود  )2014وتونس 2011المغرب(هما حدیثا ؤ المغرب وتونس لكون أنه تم إنشا

  ما شكل صعوبة في الإلمام بها. عدا ما نص علیه دستور البلدین)تطرقت إلیهما مامواضیع 

  العدید من المناهج: النوع من المواضیع تم الاعتماد علىلمعالجة هذا  اسة:منهج الدر -6

بتحلیل النصوص القانونیة المعتمدة في دراستنا لدساتیر كل من  حیث قمنا المنهج التحلیلي منها

المجالس تونس وكذا النظام المحدد لقواعد عمل  مصر، المغرب، فرنسا، الجزائر، لبنان،

على المنهج الوصفي لأنه منهج معتمد في الدراسات  كما تم الاعتماد ،فیهاوالمحاكم الدستوریة 

كما تم توظیف المنهج  مجال الدراسة.العلمیة یتناول من خلاله الباحث شروحات ووصف 

النقدي عند دراسة مجالات الرقابة الدستوریة وتضییق سلطات الإخطار وتشكیل المجالس 

  والمحاكم والطبیعة القانونیة لها.

أما عن خطة البحث المعتمدة في دراستنا للإشكالیة المطروحة ومعالجة مختلف جوانبها تم 

  :فصلین تقسیم الدراسة إلى

الدستوریة  المجالسالیة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة : فعّ بـ الفصل الأول المعنون

الدستوریة وأخذنا بعض النماذج التي  المجالستناولنا فیه الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة 

كما تطرقنا في  الجزائر، لبنان) في المبحث الأول، (فرنسا،يتعمل بنظام المجلس الدستور 

  المبحث الثاني إلى تقییم الرقابة على دستوریة القوانین في هذه الدول.

ة المحاكم الدستوری: فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة الثاني المعنون بـ الفصل

وتناولنا في المبحث الأول الرقابة على دستوریة القوانین في الدول التي تأخذ بنظام المحكمة 

تونس) وقمنا بتقییم الرقابة الدستوریة في هذه الدول في المبحث  المغرب، الدستوریة (مصر،

  الثاني.



  

  

  الأول   الفصل

الرقـابة على دستورية القوانين    اليةفعَّ 

  المجالس الدستورية  بواسطة
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  الدستوریةدستوریة القوانین عن طریق المجالس الرقابة على : الأول المبحث

تمثل الرقابة السیاسیة نوعا من الرقابة الوقائیة التي تسبق صدور القانون وتهدف للحیلولة دون 

الدستور  بموجبها ؤ یتم إنشاسیاسیة  وتقوم بهذه الرقابة هیئة، للدستور اصدوره إذا كان مخالف

التي الدول أهم  ومن بین، ورلدستلهذا ا السلطة التشریعیة مطابقة أعمال التحقق منمهمتها 

تعد مهد الرقابة السیاسیة والوطن حیث 1958ها لعامدستور رقابة السیاسیة فرنسا في أخذت بال

دساتیره المتعاقبة وكذا في كما أخذ بهذا النوع من الرقابة النظام الدستوري الجزائري ، الأم لها

  الدستور اللبناني.

 بواسطة لى دستوریة القوانینلدراسة الرقابة ع كل من لبنان والجزائر كنماذج اختیارتم وقد

الدستوري المبادئ التي تولاها القضاء نفس  هذه الأنظمةنظرا لتبني ، المجالس الدستوریة

  .ةالفرنسي من خلال اتخاذ أسلوب المجلس الدستوري في الرقابة الدستوری

 ثانيالمطلب ال في فرنسا ثم في القوانین الرقابة على دستوریةول الأ مطلب ال بحیث نتناول في

 الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر. وكمطلب ثالثرقابة دستوریة القوانین في لبنان 

  الرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا: الأولالمطلب 

حیث أن أهم تجربة عُرفت في ، قابة على دستوریة القوانین في فرنسا مراحل متعددةرفت الرَّ عَ   

الذي أوكل مهمة الرقابة على دستوریة القوانین إلى  1799دستور سنة في هذا المجال كانت 

لأسباب ن و لك، بإنشاء مجلس الشیوخ المحافظ 1852الشیوخ وهو نفس ما أخذ به دستور مجلس

ما ، ل هاذین المجلسین في أداء مهامهما والمتمثلة في الرقابة على دستوریة القوانینفشِ عدة 

الذي  1946دستور سنة صدور غایةة الدستوریة بفرنسا لفترة امتدت إلى اختفاء الرقابإلى  أدى

 نشئأُ  1958دستور  وبصدور باختصاصها.في القیام هي الأخرى  أنشأ لجنة دستوریة فشلت

  في الرقابة على دستوریة القوانین بفرنسا.  لاً فعّا ادورً  الحالي الذي لعب دستوريالمجلس ال

  1958قبل دستورفي فرنسا  الرقابة على دستوریة القوانینمراحل تطور : الفرع الأول

 1852مرورا بدستوري  1799دستورعرفت فرنسا عدة مراحل للرقابة على دستوریة القوانین منذ 

  : ما یليكسنتطرق لها تباعا و  1958وصولا لدستور  1946و 
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  تجربة مجلس الشیوخ 1799في ظل دستور على دستوریة القوانین  الرقابة: الفقرة الأولى

 على دستوریة القوانین أكبر المدافعین عن الرقابة دأح(Sieyes)سیس الفرنسي الفقیهبر عتَ یُ   

أحد واضعي  كونه1795عاممنذ ارتبط إقرار الرقابة السیاسیة به حیث بواسطة هیئة سیاسیة 

لى الرقابة بواسطة أعضاء إنشاء هیئة سیاسیة قائمة عالذي یتضمن السنة الثالثة دستور 

نظرا لعدم « Jurie constitutionnaire » 1من الشعب تسمى هیئة المحلفین الدستوریة منتخبین

التي نجمت عن  المحاكم قبل الثورة وما فرضته من سیطرة على الحیاة السیاسیةالثقة في 

مطابقة  مهمتها التحقق من مدىوكانت ، تعسف المحاكم والقضاء الفرنسي في ذلك الوقت

رفضوا هذه الفكرة خوفا  1795عاملنة الثالثة السإلا أن واضعي دستور ، القوانین العادیة للدستور

بالإضافة إلى ، تفرض وصایتها على السلطة التشریعیة استبدادیةمن تحول هذه الهیئة إلى هیئة 

عامة للأمة عن الإرادة الإلا تعبیر  هو ما القانون من أنالوقت  ذلكالفقه في  لدى ادئساكان ما 

تأخذ الجمعیة التأسیسیة وعلیه لم .2تعلو كل السلطات ولا تخضع للرقابة من أي طرفوالتي 

برأیه وأخذت بالرأي القائل بأن السلطة التشریعیة تنقسم لمجلسین یكون لكل منهما سلطة في 

  .3الرقابة على الآخر لضمان رقابتهما لبعضهما

وضع دستور السنة  تقدیمه مرة أخرى أثناءاد عأ Sieyesورغم فشل هذا المشروع إلا أن الفقیه   

 مجلس" ما یسمىاء وتم إنش ،واضعي هذا الدستور دىلولا قبوجد حیث 1799سنةل الثامنة

 المحافظة على الدستور عن طریقمهمة عُهِد إلیه و  (Sénat conservateur) "المحافظ الشیوخ

لا و ، دارهاحیث كان المجلس یمارس رقابته على القوانین قبل إص، الرقابة على دستوریة القوانین

ة الحكومة أو عن طریق هیئة خاصة لب منه ذلك بواسطإذا طُ یتصدى للرقابة إلا 

 80من  تتكونتأخذ بها فرنسا كهیئة سیاسیة وهي أول رقابة سیاسیة .4(Tribunat)تسمى

                                                             
، مع مقدمة للقضاء الدستوري في فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، الوجیز في الدعوى الدستوریة: رفعت عید السید - 1

 .34ص، 2004، القاهرة، دار النهضة العربیة، طبعة الأولىال
، مصر، دار الجامعة الجدیدة، المبادئ النظریة والتطبیقات الجوهریة، رقابة دستوریة القوانین: الوهاب محمد رفعت عبد - 2

  . 209. ص 2008
 .209نفسه، ص المرجع - 3
، دراسة مقارنة بین مختلف النظم القانونیة والقانون المصري، نظم الرقابة على دستوریة القوانین: عبد العزیز محمد سالمان-4

 .32ص ، 2000، القاهرة، للمطبوعات القانونیة سعد سمك
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وعدم جواز عزلهم وكذا تعیینهم مدى الحیاة  مثلضمانات هامة  لهم وقد كفل الدستور ،شخصا

  .1وظیفة أخرى وأيعدم جواز جمعهم بین عضویة مجلس الشیوخ 

 ویرجع سبب هذا الفشل حقیق أهدافه ه فشل في تإلاّ أن منوحة للمجلسورغم هذه الضمانات الم 

  ر.راطو یتم تعیینهم من طرف الإمب باستقلال حقیقي كون أغلبیتهمعدم تمتع أعضائه إلى 

مجلس الشیوخ  بواسطةهذا الأسلوب وهكذا فشل  1807عامم إلغاء هذه الهیئة نهائیا تعلیه و  

وقد تسبب هذا الفشل بضرر كبیر وأدى إلى .2في مسیرته أي قانون غیر دستوري الذي لم یلغ

  في فرنسا. فقدان الثقة في الرقابة بواسطة هیئة سیاسیة

  تجربة مجلس الشیوخ الثانیة 1852دستور في  على دستوریة القوانین الرقابة: الفقرة الثانیة

الرقابة تم إعادة محاولة تجربة  حیث، انینالرقابة على دستوریة القو  مقرا مبدأ1852دستورصدر 

بإنشاء هیئة مماثلة للهیئة السابقة  وذلكمرة أخرى بعد فشلها  لقوانین في فرنساعلى دستوریة ا

 على عینونمجتمع ویُ من فئات علیا في ال ختارونیُ ه وأعضاؤ  "المحافظ لشیوخمجلس ا"سمیت 

  .3مدى الحیاة

ى مطابقتها لكي یقرر مد جدیدلمجلس المحافظ الوتحال جمیع القوانین قبل إصدارها ل   

اء القوانین المخالفة للدستور توسعت عن سابقه لتشمل إلغ كما نجد أن اختصاصاته، للدستور

 إلاّ .4إذا ثبت عدم دستوریتها المجلس بإلغاء القوانینمطالبة حق  لأفرادكما أصبح ل تعدیلها أو

 عرف أنَّ في الرقابة لسیطرة الإمبراطور علیه حیث لم یُ هذا المجلس لم یكن له دور فعال  أن

  .5المجلس ألغى أي قانون غیر دستوري

                                                             
ص ، 2000الإسكندریة، ، ة المعارفأضاء، منشالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقه والق: محمد حسنین راهیمإب -1

30. 
 .211ص ، سابقالمرجع : المحمد رفعت عبد الوهاب - 2
 . 211نفسه، الصفحة المرجع - 3
 . 193ص، 1995العربي، مصر، الطبعة الأولى،  دار الفكر، رقابة دستوریة القوانین: عبد العزیز محمد سالمان - 4
 .32صالمرجع السابق، إبراهیم محمد حسنین، -5
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القیام بواجبه المتعلق برقابة دستوریة في أداء مهامه ولم یستطیع  أیضاالمجلس هذا فشل و 

بالإضافة إلى عدم ، هر المجلس لرغباتسخِّ یُ  الذي أصبح للإمبراطورته بعینظرا لتالقوانین 

  المجلس.هذا  أعضاءاستقلال 

  تجربة اللجنة الدستوریة 1946ظل دستور في القوانینعلى دستوریة الرقابة : الفقرة الثالثة

بدایة الحرب استمر لغایة والذي  1857صدر دستور الجمهوریة الثالثة سنة  قبل هذا الدستور

ولم یتعرض لها الدستور أنه لم یشر إلى الرقابة والملاحظ في هذا  1940العالمیة الثانیة سنة 

 نتیجةلم یحققا أي  نیاللذالسابقین إلى فشل الرقابة في المجلسین رجع الفقه ذلك تنظیمها ویُ لا لو 

الأمر الذي أدى إلى إصدار القوانین المخالفة للدستور وأحكامه من البرلمان بمساعدة ، عملیة

من هنا بات من الطبیعي أن تعود فكرة الرقابة مرة أخرى بدایة من دستور ، السلطة التنفیذیة

  "اللجنة الدستوریة"أوكل المشرع الفرنسي حیث ور السنة الرابعة والذي عرف بدست، 1946

 (le comité constitutionnel)توریة القوانین.مهمة فحص دس  

فإن اللجنة یرأسها رئیس الجمهوریة وتظم في  1946دستورمن  91المادةوحسب نص 

الجمعیة الوطنیة من  من قبل یتم اختیارهم أعضاء سبعةو عضویتها رئیس مجلسي البرلمان 

حزاب) (الأالسیاسیةالنسبي للهیئات تمثیل على أساس ال في بدایة كل دورة سنویةغیر أعضائها 

 وتختص، الجمهوریة بنفس الطریقة التي یختار بها أعضاء الجمعیةأعضاء یختارهم مجلس  3و

أن هذه اللجنة الدستوریة ویتضح مما سبق  .1مطابقة القوانین ومدى دستوریتهابرقابة جنة لهذه ال

  .2الشك حول فاعلیتها في حمایة الدستور ما یثیرتشكیلها النظر لسیاسي بیغلب علیها الطابع ال

، 92المادتینالقوانین سیاسیا وفقا لنص ها واختصاصاتها في رقابة دستوریة أعمال اللجنة تباشرو 

على طلب من رئیس  وإنما بناءً ، من تلقاء نفسهاولا تمارس هذه  الرقابة ، من الدستور 93

، مجلس الجمهوریةلأعضاء  المطلقة غلبیةالأبموافقة لس الشیوخ رئیس مج وأالجمهوریة 

لدرجة أنه لا یمكن أعمال اللجنة الدستوریة كان هزیلا وضعیفا  ةوبالتالي فإن أسلوب ممارس

القانون إصدار تأمر بمنع تبطل أو لا حیث كانت ، دستوراعتبار عملها رقابة حقیقیة لل

                                                             
 .195، سابقالمرجع رقابة دستوریة القوانین، ال ، عبد العزیز محمد سالمان - 1
 .37ص، سابقالمرجع ال، رفعت عید السید -2
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حتى ولو كان هذا التوفیق  وإنما یكون عملها  توفیقیا بین مجلسي البرلمان، المخالف للدستور

عن موقفها  یتمثل في تراجعهاخیار كما أن لدیها  .1على حساب مخالفة القانون للدستور

هذه موقفها ولا تقبل تعدیل القانون وفي ل القانون لیتوافق مع الدستور أو تصر على یوتعد

تعدیل الدستور  تقترحجنة الدستوریة بإبطال القانون أو منع إصداره وإنما للا تقوملا أیضا الحالة 

 .2نفسه حتى یتوافق مع القانون

كما ، عمل توفیقيببل  اللجنة لا تقوم بعمل قضائي انتقاد الفقه الفرنسي كون أنَّ وهذا ما آثار    

وأمام هذا ، قانونیة الدستورقوانین بل تراقب اختصاصها برقابة دستوریة ال بممارسةأنها لا تقوم 

 تتمثل، الفقه الدستوري الفرنسي انتقادات شدیدة  لها وجهفقد الفشل الذي لاقته اللجنة الدستوریة 

 : فیما یلي هاأهم

وخاضعة  لبرلمانلتابعة جعلها أداة یاللجنة تشكیل أسلوب من الدستور فإن  91للمادة  وفقا -1

كما تتطلبها الشرعیة  حقیقیةالقدرة على ممارسة رقابة سیاسیة و  یةفقدها الاستقلالیُ  ما له

شترط في الأعضاء تمثیلهم للأحزاب السیاسیة كما كان یُ ، في ضمان علو الدستورالدستوریة 

ركیز على ذوي الخبرة زابهم فقط دون التیتطلعون لمصالح أح ما یجعلهم الموجودة في البرلمان

 .3والقضاء الذین لهم دور في فحص الشرعیة الدستوریة للقوانینرجال القانون والكفاءة من 

لقد كان اختصاص اللجنة مقیَّدا بإحالة طلب فحص الدستوریة من رئیس الجمهوریة ورئیس  -2

التصدي  حق وبالتالي فإنها لا تملك، حیث تم حجب هذا الحق عن الأفرادمجلس الشیوخ 

ار قانون مخالف للدستور ه من الممكن إصدلفحص الدستوریة من تلقاء نفسها وهذا یعني أنَّ 

ابقته مع القانون یخالف مبدأ مجلس البرلمان بالإضافة إلى تعدیل الدستور من أجل مطبموافقة 

 .الدستور المتعلق بالقوانین العادیة نحو الدساتیرسمو 

                                                             
 .213ص، سابقالمرجع : المحمد رفعت عبد الوهاب - 1
 .213نفسه، ص  المرجع-2
 .214ص، نفسه المرجع- 3
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أیام في الظروف العادیة وفي  5كما أن تحدید مدة إعطاء اللجنة رأیها في القانون لمدة  -3

  .1فحص دستوریة القوانینان لا یعطي الوقت الكافي لیومظروف المستعجلة ال

، قانونا واحدا في أداء مهامها حیث لم تلغاللجنة الدستوریة فشلت فإن  هذه الانتقادات مأما   

وأن ، البرلمان داخلوسیلة للتوفیق والتحكیم مجرد  لاعتبارها "védel""لافید"الفقیه  ما دفع

النصوص الدستوریة الخاصة باللجنة تظهر في الحقیقة أنها تعلو السلطة التشریعیة وتشریعاتها 

 اغتصابا عن وضع اللجنة "بأنه یبدو "اندریه هوریو"الفقیه كما عبر  على الدستور لا العكس".

  .2") لصالح السلطة البرلمانیةسیادة الوطنیة(ویعبر عنها الدستورلل

الفقهاء الفرنسیین  من الدستوریة أدى بالكثیر  اللجنةهذا الفشل والانتقادات التي واجهت     

 د فعلاً الة لضمان احترام الدستور وهو ما تجسَّ هیئة رقابة دستوریة فعَّ المناداة بضرورة إنشاء إلى 

الجمهوریة بموجب دستور ، (le conseil constitutionnel)"يالمجلس الدستور "من خلال إنشاء 

  .1958لعام  الخامسة

  تجربة المجلس الدستوري 1958على دستوریة القوانین في ظل دستورالرقابة : الثانيالفرع 

لرقابة الفقه الفرنسي بضرورة تبني نظام ا ومناداة، نظرا للفشل الذي أصاب اللجنة الدستوریة 

 ني ذلكتب رفضالقضاء الفرنسي أن  إلاَّ  الأكثر فاعلیة لضمان احترام الدستورباعتباره القضائیة 

لا یمكن كون البرلمان هو الممثل للأمة و  إلى في ذلك مستندا، دساتیر الجمهوریةفي كافة 

وتبنت فرنسا مرة أخرى نظام الرقابة ، سلطة القضاء أيلرقابة جهاز غیر ممثل للأمة  إخضاعه

من خلال  وذلك بالنص علیه "بالمجلس الدستوري"یسمى ما  إلىهذه الرقابة  بإسناد السیاسیة

نظام المجلس الدستوري بشكل یكفل و وضع أسس  هذا الأخیر دستورالمن 56إلى53منالمواد 

له ضمانات الاستقلالیة والحیاد في ممارسة اختصاصه الرقابي عن السلطتین التشریعیة 

  3ممارسته رقابة حقیقیة على دستوریة القوانین.إلى بالإضافة ، والتنفیذیة

                                                             
 197ص، : المرجع السابقعبد العزیز محمد سالمان - 1
 .216ص ، سابقالمرجع : المحمد رفعت عبد الوهاب -2
 .217ص ، المرجع نفسه -3
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الدستور في ظل بواسطة المجلس الدستوري لرقابة على دستوریة القوانین وسنتطرق إلى ا

  (ثانیا). هاختصاصاتثم ، الفرنسي(أولا) تشكیل المجلس الدستورينتناول یث الفرنسي الحالي ح

  الفرنسي وريـتشكیل المجلس الدست: أوَّلا

القانون وعهد بها إلى رقابة السیاسیة السابقة على صدور أسلوب ال فرنسا الحاليدستور ى تبن

ا هیئة قضائیة فمنهم من اعتبره، هذه الهیئة حول طبیعة اختلف الفقهلكن ، المجلس الدستوري

، توضیح الغموض أن دور المجلس هو دور قضائي فيأي ، " و"هوریو"دوفرجیه"الفقیه  مثل

الرقابة على ب تختصسیاسي  ذات طابع هیئةالمجلس الدستوري كثیر من الفقه الفي حین یعتبر 

طبیعة شكل وتكوین  بالنظر إلىاحترام الشرعیة الدستوریة ومراقبة مشاریع دستوریة القوانین 

  .1السیاسیة لا القضائیةذین تغلب علیهم الصفة لوطرق تعیین أعضائه ال المجلس

على كیفیة تشكیله وبینت  الدستورمن  56لمادة ا تنصفقد المجلس الدستوري  عن تشكیل أما 

  : عضاءنوعین من الأ یتكون من أنه

 وعضویتهم تكون ، رؤساء الجمهوریة السابقون موه: ن (بقوة القانون)الأعضاء الدائمو

، حكمهممن خبراتهم التي اكتسبوها خلال فترة  الاستفادة تعیینهم هيوالحكمة من ، لمدى الحیاة

اشتراكهم في عضویة المجلس هو إجبارهم على عدم التدخل اتجاه المشاكل لكن ما یعاب على 

حسب  على المجلسي أي موقف حیال المسائل المطروحة السیاسیة في البلاد وعدم تبن

عدم الاشتراك في إلى من القانون الأساسي للمجلس الدستوري ما دفع العدید منهم 7المادة

 .2عضویة المجلس

  ُسنوات غیر قابلة للتجدید  تسعةومدة ولایتهم أعضاء  تسعةعددهم و : عینونالأعضاء الم

، رئیس مجلس الشیوخو رئیس الجمعیة الوطنیة ویتم تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة و 

                                                             
احترام الشرعیة الدستوریة، دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة : دور القضاء الدستوري على سلیم هلالاتمحمد  -1

 .197، ص 2005-2004الحقوق، جامعة الجزائر، 
 . 40، 39، ص : المرجع السابقرفعت عید السید - 2
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سنوات  ثلاثكل  )الأعضاء3/1(ویجري تجدید ثلث ، أعضاء 3ل واحد منهم بحیث یعین ك

 .1طریق القرعةعن 

ة من بین الأعضاء یتم اختیاره من طرف رئیس الجمهوریبالنسبة لرئیس المجلس الدستوري  

 سبعةن عیجب أن تصدر ارات المجلس وقر ، الأصوات تساويوصوته مرجح في حالة  التسعة

وكان من الأولى أن تكون مهمة اختیار رئیس المجلس من طرف أعضائه ، أعضاء على الأقل

 كون هناك نوع من الاستقلالیة. یحتى 

، بكافة الحقوق المدنیة والسیاسیةعند تعیینهم شروطا خاصة سوى تمتعهم ولم یشترط الدستور  

ومن ضمانات استقلالیة أعضاء المجلس الدستوري أیضا والتي حددتها النصوص الدستوریة 

بین أنه لا یجوز الجمع  وحیادیة أعضائه والقانونیة المنظمة لعمل المجلس ضمانا لاستقلالیة

كما لا یجوز ، أو عضویة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضویة الوزارة عضویة المجلس

أن یعین أعضاء المجلس خلال مدة عضویتهم في وظائف عامة  ولا یجوز ترقیتهم بالاختیار 

  .2كانوا موظفین عمومیین إذا

  اختصاصات المجلس الدستوري : اثانیً 

الحیاة  فيه ودور  تهأهمیر ظهلیُ  الدستوري عدة اختصاصاتللمجلس  1958دستورأعطى   

دستوریة القوانین التي أقرها البرلمان بمجلسیه وقبل إصدارها من  رقابةبفهو یختص  الدستوریة

، والاستفتاء الانتخابیةسلامة سیر ومشروعیة العملیات  السهر علىب كما یختص،  رئیس الدولة

كما یراقب ، تخابات البرلمان والانتخابات الرئاسیةعلى كل من ان بالإضافة إلى الإشراف

قبل نفاذها وكذلك  المجلس الدستوري مدى دستوریة اللوائح الداخلیة للمجالس النیابیة أو البرلمان

فقد حدد ، المعاهدات الدولیة قبل موافقة البرلمان على الإذن بتصدیق رئیس الدولة علیها

 المجلسویكون ، 61، 54، 46، 41، 37الفصولفي  س الدستوريالدستور اختصاصات المجل

صر الأجل إلى أسبوع بطلب من الحكومة في وقد یق، بالإعلان عن قراره خلال شهر امطالب

  .حالة الاستعجال

                                                             
 .223ص ، سابقالمرجع : الابمحمد رفعت عبد الوه - 1
 .35ص ، سابقالمرجع ، الوانینالق نظم الرقابة على دستوریة: زیز محمد سالمانعبد الع -2
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هذه النصوص الدستوریة المنظمة لاختصاصات المجلس الدستوري وخصوصا على  وبالاطلاع

وهذا ما اختیاریة  اختصاصاتو  اختصاصات إلزامیة لدیه أن  نجدمن الدستور  61المادة نص 

وحجیة  المجلس الدستوري جراءات عمللإ كما نتطرق، من التفصیلبشيء إلیه سنتطرق 

  .تهاقرار 

 : لمجلس الدستوريالاختصاص الإلزامي والاختصاص الاختیاري ل -1

 ولكن بعد إقرارها من مجلسي البرلمان رقابة سابقة على صدور القانون 1958لقد أقر دستور  

وبالتالي فإن انعقاد اختصاص المجلس الدستوري لا یخرج ، للتأكد من عدم مخالفته للدستور

  عن إحدى الحالتین الأولى اختصاص إلزامي والثانیة اختصاص اختیاري.

الإلزامیة  للمجلس الاختصاصات من الدستور 1-61حددت المادة : الاختصاص الإلزامي1 -1

رقابة القوانین الأساسیة (العضویة) ورقابة اللوائح الداخلیة (النصوص والمتمثلة في الدستوري 

كما یشرف ، وعرضها على المجلس قبل إصدارها لیقرر مدى مطابقتها للدستورالتنظیمیة) 

اف على سلامة إجراءات وكذا الإشر  )58م( على سلامة انتخاب رئیس الجمهوریة المجلس

) وكذا رقابة 60م(عملیات الاستفتاء وصحةكما یشرف على سلامة  )59م(البرلمانیةالانتخابات 

 .)54دات الدولیة قبل التصدیق علیها(مالمعاه

عرض القوانین الأساسیة على المجلس الدستور أوجب : العضویة)القوانین الأساسیة(رقابة -أ

وذلك بدون أي طلب أو طعن بهدف التحقق  منه 1-61لمادة لطبقا  الدستوري قبل إصدارها

إذا أعلن ویمتنع رئیس الدولة عن إصدارها في حالة ما  من مطابقتها لنصوص الدستور

المجلس الدستوري كونها  لرقابة خضوعها وترجع إلزامیة، عدم دستوریتهاالمجلس الدستوري 

 باعتبارهاوتتطلب إجراءات خاصة تختلف عن القوانین العادیة ن السلطة التشریعیة عتصدر 

القوانین وما  فمضمون هذه، للدستوركما أنها قوانین مكملة  وأدنى من الدستورأعلى منها 

عرضها على المجلس الدستوري قبل  قتضيیتعلق بنظام الحكم في الدولة تحتویه من أحكام ت
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القانون المحدد لطریقة انتخاب رئیس  العضویةومن أمثلة القوانین . 1إصدارها لفحص دستوریتها

  ...القانون المنظم لعمل المجلس الدستوري، الجمهوریة

منح أنفسهم میول أعضاء البرلمان إلى إن : اللوائح الداخلیة)لنصوص التنظیمیة(رقابة ا -ب

بعض الاختصاصات التي لم ترد في الدستور عن طریق اللائحة الداخلیة للمجلس النیابي في 

ابة من قبل المجلس إلزامیة خضوع اللائحة للرقإقرار ظل الجمهوریة الثالثة والرابعة أدى إلى 

للوائح فرقابة المجلس الدستوري .2مدى مطابقتها لقواعد الدستور وأحكامهالدستوري لفحص 

فهذه اللوائح یجب أن تعرض ، تحقق من مطابقة نصوصها مع الدستورإلى الهدف ت الداخلیة

على المجلس الدستوري وذلك قبل تطبیقها أو نفاذها للتحقق من دستوریة نصوصها  اإجباریً 

قد وضع عددا من القیود والقواعد الواجب  1958دستورإذ أن ، تعبیرا من الدستور لأهمیتها

هذه القیود والضوابط ف، على الحكومةورقابته رلمان لممارسة الوظیفة التشریعیة إتباعها من الب

لذلك لابد من مطابقتها  ة لمجلس البرلمان بصیاغات مختلفةها اللوائح الداخلییمكن أن تفرغ

  نفسه. الدستوركبر من لاسیما وأن تأثیرها أ، تورلنصوص الدس

هذا  الدستوري یمارس المجلس: الإشراف على سلامة انتخاب رئیس الجمهوریة -ج

فحص طعون الناخبین وتحدید إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة بعد من خلال  الاختصاص

نشر ترئیس الجمهوریة الفائز وعدد الأصوات التي حصل علیها و  اسمحصر الأصوات ویعلن 

فإن المجلس  1976لعاموطبقا للتعدیل الدستوري ، ساعة 24بالجریدة الرسمیة خلالئج هذه النتا

الدستوري یتولى سلطة القرار بتأجیل انتخابات الرئاسة في حالة وفاة أو عجز أحد المرشحین 

التي یبقى فیها  والثانیة الأولىوبین الدورتین للانتخابات  ئاسة الجمهوریة قبل الدورة الأولىلر 

  3وللمجلس سلطة إعادة الانتخاب من جدید. الأولىى أصواتا في نتائج الدورة الأعل المرشحان

على المجلس الدستوري  یشرف: الإشراف على سلامة إجراءات الانتخابات البرلمانیة -د  

البت في الطعون المقدمة من و النواب والشیوخ) مجلسي (انأعضاء البرلم انتخاب صحة

وكان یشرف  من إعلان نتائج الانتخابات امأی10المصلحة خلالأصحاب ن والمرشحین الناخبی

                                                             
 .50ص، سابقالمرجع : الرفعت عید السید - 1
 .51-50ص، نفسه المرجع -2
 . 249ص ، سابقالمرجع : الد رفعت عبد الوهابمحم - 3
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صل في صحة عضویة مجلسي البرلمان الذي كان یف 1958دستورعلى هذا الاختصاص قبل 

التي تسبق الانتخابات مثل دعوة  كما یفصل في مشروعیة القرارات الأولیة، أعضائه دون غیره

  الناخبین للانتخابات. 

 طبقا: اختصاصات المجلس بالإشراف على سلامة سیر وانتظام عملیة الاستفتاء -و 

یشرف المجلس الدستوري في و  لذلك یقوم رئیس الجمهوریة بدعوة الناخبینمن الدستور 11للمادة

الأمور المتعلقة بالاستفتاء وبدون استثناء  ذلك كل یتضمنو  هذه العمیلة على كافة مراحلها

كما یشمل اختصاص فحص ، كالأعمال التمهیدیة للاستفتاء بما فیها القرارات بفحص شرعیتها

وحساب الأصوات وإعلان نتیجة  الطعون المقدمة من الناخبین المشاركین في الاستفتاء

  الاستفتاء.

ن خلالها المجلس الدستوري مهناك عدة اختصاصات یقوم : الاختصاص الاختیاري 1-2

 : تتمثل فيبالرقابة بشكل اختیاري 

الاختصاص التشریعي  التي تعتبر القوانین هي: رقابة المجلس الدستوري للقوانین العادیة -أ

وانین العادي للبرلمان وعرضها على المجلس الدستوري قبل إصدارها لیس إلزامیا وحتمیا مثل الق

على طلب أو طعن یقدم إلیه إما من رئیس الجمهوریة  ابناءً  العضویة فیكون عرضها اختیاریا

 37أو الوزیر الأول أو رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ بناء على نص المادة 

م الذي أعطى الحق أیضا بتقدیم طلب فحص دستوریة القوانین 1974 فيمن الدستور والمعدل 

  .1شیخا بمجلس الشیوخ 60نائبا بالجمعیة الوطنیة أو  60المجلس الدستوري لـ العادیة إلى

ویلاحظ أنه تم توسیع حق الطعن في دستوریة القوانین العادیة أمام المجلس الدستوري قبل  

، حزاب المعارضةالأ ولحمایة الأقلیات البرلمانیة أو إصدارها لتعویض حق الأفراد في الطعن

الطعن من هذا العدد من النواب أو أعضاء مجلس الشیوخ بطلب موقع منهم واشترط أن یقدم 

  .2جمیعا أو طلبات منفصلة عن ذات القانون المطعون فیه أي بغرض واحد

                                                             
 .227ص، المرجع نفسه - 1
 .228ص، نفسه المرجع  -2
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وبخصوص أثر الطعن بعدم دستوریة القوانین العادیة أو بعض نصوصها وطبقا لأحكام المادة  

الفقرة الأخیرة فإن الطعن یوقف إصدار القانون لحین فصل المجلس الدستوري في مدى  61

 وفي حالة الاستعجال شهر أن یصدر قراره خلالالمجلس الدستوري دستوریته. ویتعین على 

  .3-61المادة أیام إعمالا بنص ثمانیة ة إلىالمدَّ  قلصتُ یمكن أن 

یعتبر انعقاد  اختصاص المجلس : اللوائح المستقلةرقابة تعدیات البرلمان على مجال -ب

والتي تجیز للحكومة  من الدستور 02-41الدستوري أیضا اختیاریا في حالة تطبیق نص المادة 

د ما إذا كان تحدیمجلس الدستوري تطلب من النون من البرلمان أن أثناء مناقشة مشروع قا

مشروع القانون لا یدخل في اختصاص البرلمان وإنما في اختصاص الحكومة فإذا انعقد 

فإن علیه ، المجلس المهتم بالموضوععلى طلب الوزیر الأول أو رئیس المجلس الدستوري بناءً 

وعلى المجلس أن یصدر قراره بشأن قبول أو  أن یحسم الخلاف بین الحكومة ومجلس البرلمان

قبول یتم الأیام من تقدیم الطلب إلیه وإذا قرر المجلس عدم  8خلال  م قبول مشروع القانونعد

  1سحب مشروع القانون من المناقشة.

من الدستور المعدلة  54یختص المجلس الدستوري اختیاریا ووفقا للمادة : المعاهدات الدولیة-ت

قبل  للدستور ت مخالفةكانإذا  الدولیة دستوریة المعاهداتبفحص 1992لسنةي بالقانون الدستور 

دة الدولیة تتضمن شرطا مخالفا للدستور هفإذا أقر المجلس الدستوري أن المعا، التصدیق علیها

لیكون متوافقا مع  إلا بعد تعدیل الدستورفلا یكون الترخیص بالتصدیق أو الموافقة  نافذا 

على إحالة من رئیس الجمهوریة أو من  اكما یختص المجلس الدستوري بناءً .2المعاهدة الدولیة

دولیة المعاهدة الأن نائبا أو شیخا  60على إحالة  اناءً أو ب البرلمان يالوزیر الأول أو من رئیس

  .تتضمن شرطا مخالفا للدستور

ولا یمكن الطعن ، قرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العامة الإداریة والقضائیةو   

 من الدستور 62المادة.من أوجه الطعنفیها بأي وجه 

                                                             
 .237ص ، نفسه المرجع  -1
 57ص، سابقالمرجع ال: یدرفعت عید الس - 2
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من  61لقوانین التي تخرج من اختصاص المجلس الدستوري استنادا لنص المادة بالنسبة ل أما

فحص دستوریة القوانین كافة في النظام القانوني لا یختص بالمجلس الدستوري  كون الدستور

  : هي نسيالفر 

 دعا إلیه استفتاءبواسطة التي یقرها الشعب و : عامٍ  القوانین التي أقرها الشعب باستفتاءٍ  -

حیث رفض المجلس الدستوري رقابة ، من الدستور 11رئیس الجمهوریة وفقا لنص المادة

المجلس الدستوري خروج اختصاصات ویعلل 1962عامالصادر  هفي قرار  دستوریة هذه القوانین

وأكد على ذلك  التي لا یعلوها شيءعن هذه الرقابة لأنها تعد تعبیرا مباشرا عن السیادة الوطنیة 

المتعلق بالقانون الاستفتائي الذي وافق على الإذن للسلطة التنفیذیة   في القانون 1992عام

  .1بالمصادقة على معاهدة الإتحاد الأوروبي

ویقصد بها القوانین الخاصة بتعدیل الدستور والتي : المعدلة للدستور القوانین الدستوریة -

والتي تنص على أن یكون اقتراح تعدیل هذا الدستور  من الدستور 89تصدر طبقا لنص المادة 

البرلمان  مجلسي أعضاءإما بأسلوب الاستفتاء الشعبي أو بأغلبیة أخماس لرئیس الجمهوریة 

قر هذا الأخیر أو  عرضه على البرلمان إذا قرر رئیس الجمهوریةالمنعقدة في هیئة مؤتمر 

فإن المجلس الدستوري یرفض أن یختص برقابة دستوریة التعدیل مبررا رفضه أنه لا  التعدیل

كما أن  الفرنسي عادیة) التي أقرها البرلمان أو(عضویة  برقابة دستوریة القوانینختص إلاَّ ی

من الدستور فكیف للمجلس أن یراقب الدستور نفسه  االتعدیل الدستوري بعد إقراره یصبح جزءً 

 .2والتعدیل جزء منه

إلا أن النصوص ، المجلس الدستوري بالرقابة على دستوریة القوانینكانت هذه اختصاصات   

الدستوریة رصدت مجموعة من الاختصاصات التي یمارسها المجلس بخلاف الرقابة على 

  3:نذكر بعضا منهادستوریة القوانین 
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من الدستور فقد منح هذا  16طبقا لنص المادة : الدور الاستشاري للمجلس الدستوري  - أ

الأخیر سلطات استثنائیة لرئیس الجمهوریة في حالة حدوث تهدید لأمن الدولة وسلامة 

وعند إعاقة السیر العادي للسلطات العامة الدستوریة فإن رئیس الجمهوریة یتخذ جملة ، أراضیها

من الإجراءات التي تقتضیها الظروف الطارئة بعد استشارة رئیس مجلس الوزراء ورئیسي 

كما یستشار المجلس الدستوري بخصوص هذه ، يمجلسي البرلمان والمجلس الدستور 

أنه دائما یتم ري أو عدم الأخذ به إلا خذ برأي المجلس الدستو ولرئیس الجمهوریة الأ، الإجراءات

سببا وینشر في الجریدة الرسمیة ما یسمح الأخذ برأي المجلس كون أن رأیه دائما یكون مُ 

  بالإطلاع علیه.

ن یخلو أیحدث : ي إثبات حالة عجز رئیس الجمهوریةدور المجلس الدستوري ف  - ب

، المحددة دستوریا انتهاء فترة الرئاسة، الاستقالة، الوفاةمنصب الرئاسة في عدة حالات مثل 

من الدستور أشارت إلى أنه إذا  4-7فهنا نجد أن المادة، س عن ممارسة مهامهعجز الرئی

على إحالة من الحكومة من خلو المنصب أو حالة عجز الرئیس  اتحقق المجلس الدستوري بناءً 

ام الرئاسة وإذا كان هذا الأخیر عاجزا تتولى مهیعهد إلیه مؤقتا فإن رئیس مجلس الشیوخ 

ودور المجلس الدستوري هنا ینحصر فقط في التحقق من وجود حالة ، الحكومة مهام الرئاسة

أما بالنسبة لخلو المنصب للوفاة أو الاستقالة  أو انتهاء ، عجز تمنع الرئیس من مزاولة عمله

للتحقق منها باعتبار أنها أمور یمكن التعرف مدة الرئاسة فلا یتدخل فیها المجلس الدستوري 

  علیها دون حاجة للمجلس الدستوري.

  القوانین أمام المجلس الدستوري دستوریةإجراءات النظر في  - 2

ورغم ذلك ، احسب المسألة المراد النظر فیه تختلف تباعها أمام المجلسإالتي یجب  الإجراءات

حالات  توجد في كلیمكن القول أن هناك بعض الخصائص العامة لهذه الإجراءات والتي 

تتمیز الإجراءات التي تمارس أمام و ، هاكانت المشكلة التي سوف ینظر إلیا أیً انعقاد المجلس و 

ولیس ، ن تكون سریةأیة و المجلس الدستوري بأنها یجب أن تكون جمیعها مكتوبة ولیست شفو 

ك استماع للدفاع أو محامون أو حتى مناقشة مفتوحة وذلك لأن كل المناقشات تكون مغلقة هنا

الإجراءات لا یمكن نشرها ولا یمكن  و، لست المجولا یسمح لأحد من العامة بالدخول إلي جلسا
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فیما أما ، العامة أو الصحافة بما یثار من مناقشات في داخله إحاطةإذاعة بعض جلساته أو 

ذلك لابد أن تكون  ىتقضي بأن الدعوة إل القاعدة العامةالمجلس الدستوري فإن  نعقادبایتعلق 

الجهات التي حددها الدستور فالمجلس لا یمكن أن ینعقد من تلقاء نفسه في معظم  إحدىمن 

من الدستور تنص على انعقاد المجلس  7فالمادة ، من ذلك بعض الحالات ىستثنویُ ، الأحوال

كذلك یمكن للمجلس ، الدستوري من تلقاء نفسه في حالة خلو مكان رئیس الدولة لأي سبب كان

أن ینعقد من تلقاء نفسه وذلك لاقتراح القواعد وتحدید الضوابط المتعلقة بتحدید قائمة المنظمات 

كذلك في ، تسمیة للدعایة في الانتخاباوالهیئات التي یكون لها الحق في استعمال الوسائل الر 

ن إحد الموانع به فأأو قیام  الأولىتخابات الرئاسة قبل الدورة حد المرشحین في انأحالة وفاة 

  . المجلس ینعقد من تلقاء نفسه لتأجیل الانتخابات

  قراره بعدم الدستوریة حجیة أحكام المجلس الدستوري وآثار -   3

  : هناك آثار لحجیة الطعن بقرارات المجلس الدستوري الفرنسي تتمثل فیما یلي

ثر الطعن بعدم إن أفمن الدستور الفقرة الأخیرة  61طبقا لنص المادة: القوانین العادیة )1

إصدار القانون لحین أن یتم فصل  إیقافدستوریة القوانین العادیة أو بعض نصوصها هو 

 المجلس الدستوري في مدى دستوریته.

لمجلس الدستوري قبل إصدارها فإن القوانین على ا نظرا لإحالتها: القوانین العضویة )2

فإن وعلیه ، ن رئیس الجمهوریة إلاَّ بعد إعلان دستوریتها من قبل المجلسعتصدر  لا العضویة

 قرار وموافقة المجلس الدستوري.إصدارها یتوقف بالضرورة على 

مهلة شهر لإصدار حدد الدستور للمجلس الدستوري : سلطة المجلس الدستوريلبالنسبة  )3

بالقوانین العادیة  تعلق الأمر ها سواءً نین كلها أو بعضا منعدم دستوریة القوا أو قراره بدستوریة

بالنسبة للمجلس  المهلة تقلص دستور في حالة الاستعجالكما نص ال، لقوانین العضویةأو ا

  على طلب الحكومة. اأیام بناءً  ثمانیةإلى 

كان غیر أما إذا ، وینشر ویطبق هدستوریًا یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار إذا كان القانون ف  

  : التالیة حتمالاتالافإن الأمر لا یخرج عن  دستوري 
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 بمثابة إلغاء ویعد وري عدم دستوریة القانون بالكامل أن یعلن المجلس الدست: الاحتمال الأول

 .1حكم المُلغىفي لقانون فتكون النتیجة أو الجزاء عدم إصدار القانون فیصبح القانون ل

 لقانون بعض نصوص ایتعلق قرار المجلس بعدم الدستوریة على أن : الاحتمال الثاني

یجوز لرئیس الجمهوریة إصدار القانون مطابقة باقي النصوص للدستور ففي هذه الحالة و ، فقط

مع تقدیم مشروع للبرلمان بواسطة ، مع استبعاد النص أو النصوص المقضي بعدم دستوریتها

 10وذلك وفقا للمادة ، دستوریةالالحكومة لتكملة القانون بنصوص تحل محل النصوص غیر 

ان إذا كان معظم أجزائه أو أن یطلب إعادة النظر في القانون بأكمله من البرلم، من الدستور

 غیر دستوریة.

 أن یقضي المجلس الدستوري بعدم دستوریة بعض نصوص القانون : الاحتمال الثالث

ویحدد في قراره عدم إمكانیة فصل النصوص المقضي بعدم ، المحال إلیه أو المطعون فیه

وتكون الحكومة ، نونعن باقي نصوص القانون وفي هذه الحالة یستحیل إصدار القادستوریتها 

 تقدیم مشروع قانون آخر جدید یتلافى أوجه عدم الدستوریة. مضطرة إلى إعادة

لفحص مدى  أمامه النصوص بعض إلى أن المجلس الدستوري عند إحالة وتجدر الإشارة  

لة ولا یتقیّد بأوجه الطلبات ، له دستوریتها فإنه یقوم بدارسة كامل القانون وفقًا للصلاحیات المخوَّ

كما أن قرارات المجلس الدستوري تكون دائمًا مسببة ومعللة بطریقة ، المقدمة من خلال الطعن

  كافیة.

كما أن قرار ، القانون تتمتع بحجیة ملزمة المجلس الدستوري المتعلقة بعدم دستوریةقرارات  إن

فرض على أو أیة طریقة للنقض وهذه القرارات تُ  أیة جهة طعنٍ  مالمجلس هذا لا یُطعن به أما

 .السلطات العامة الإداریة والقضائیة كما أن الحجیة تشمل حیثیات القرار ومنطوق الحكم

لنموذج آخر من الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین بواسطة المطلب التالي في  وسنتطرق

  المجالس الدستوریة من خلال دراستنا للرقابة على دستوریة القوانین في لبنان.

  

                                                             
 .1958من الدستور الفرنسي لعام  62المادة  - 1
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  الرقابة على دستوریة القوانین في لبنان: الثاني المطلب

توریا في الحیاة النیابیة عتبر إنشاؤه منعطفا دساو  النشأة المجلس الدستوري في لبنان حدیث

هو عبارة عن مؤسسة دستوریة مستقلة و ، وخطوة مهمة لوضع نظام دیمقراطي لبناء دولة القانون

للحفاظ  لنیابیةالمتعلقة بالانتخابات الرئاسیة واالبت في المنازعات ب تختصذات صفة قضائیة 

بالنظر في دستوریة القوانین للحیلولة دون تعارضها مع  تختص كما، على شرعیة السلطة

الدستور باعتباره القانون الأسمى للدولة من أجل الحفاظ على الانسجام في المنظومة القانونیة 

  فیها.

ان النظام السیاسي اللبناني الذي یقوم على توازنات فالمجلس الدستوري ركن أساسي من أرك    

كون النظام ، من جهة وبین الطوائف من جهة أخرىقائمة بین المؤسسات الدستوریة مركبة 

التعریف بهذه الأمر یقتضي و ، فیة في السلطةالبرلماني اللبناني نظام قائم على مشاركة طوائ

واختصاصاتها وكذا طبیعة عملها  فرع أولفي المؤسسة الدستوریة من حیث إطارها القانوني

  .ثاني فرع في الانتخابیةوالإجراءات المتخذة للبت في دستوریة القوانین وكذا الطعون 

  المجلس الدستوري اللبناني من خلال إطاره القانوني: لفرع الأولا

یث حالدستور اللبناني  فيبواسطة المجلس الدستوري للرقابة على دستوریة القوانین  سنتطرق

وكذا مدة ولایة أعضائه (ثالثا) ، (ثانیا)تشكیلهثم ، (أولا)للبنانيا المجلس الدستوري إنشاء نتناول

  .وضمانات استقلالیة وحیاد أعضائه(رابعا)

  إنشاء المجلس الدستوري اللبناني :أولا

نین بموجب التعدیل القوایتولى الرقابة على دستوریة لتم إنشاء المجلس الدستوري اللبناني    

ستوري مجلس دینشأ "على أن اللبناني  دستورالمن  19حیث نصت المادة1990الدستوري لعام

 والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسیة والنیابیة"لمراقبة دستوریة القوانین 

والتي نص فیها على الأخذ  1989وبناء على ما قرره النواب بعد إقرار وثیقة الوفاق الوطني في
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قانون إنشاء صدر انون الق ودولةولاستكمال دولة المؤسسات  .1يبنظام المجلس الدستور 

. واختصاصاتهمتضمنا أسلوب تألیفه وإجراءات عمله  1993لسنة 250رقم الدستوري المجلس

 بدأالذي دستوري لالمحدد للنظام الداخلي للمجلس ا 1996سنةل 519رقم كما صدر القانون

ة تشریعیة هامة خطو إنشاء المجلس الدستوري  لشكَّ و .19952سنة عمله الدستوري ممارسة

وبالتالي جاء  الانتخابیةوجود هیئة مكلفة بالنظر في دستوریة القوانین والطعون بسبب عدم 

إنشاء یعتبر  القوانین في لبنان حیث وریةلیكرس الرقابة على دست 1990التعدیل الدستوري لسنة 

  .3المجلس الدستوري خطوة أساسیة في المجال الدستوري

  اللبناني الدستوري تشكیل المجلس: ثانیا

 حددالذي  س الدستوري حیث ترك ذلك للقانونلم ینص الدستور اللبناني على كیفیة تألیف المجل

من قانون إنشاء  02فقا لنص المادة و و  .4وكیفیة تشكیله  ومراجعته عملهو  قواعد تنظیم المجلس

أعضاء ینتخب  عشرة فإن المجلس یتألف من 1999-150 بالقانون المجلس بعد تعدیلها

  نصفهم مجلس النواب ویعین النصف الآخر مجلس  الوزراء.

ویلاحظ أن المشرع اللبناني قسم سلطة اختیار الأعضاء بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة     

على خلاف المجلس الدستوري الفرنسي على الرغم من المشاركة بین  بمشاركة عادلة ومتوازنة

) 9أعضاء من 3أن الثلث فقط ( باعتبارالسلطتین التنفیذیة و التشریعیة إلا أنها غیر متوازنة 

ینهم رئیس یع ثلاثةع ن تعینهم السلطة التشریعیة بواقییعینهم رئیس الجمهوریة والثلثین الباقی

من قانون  6.الثالثةدة اكما حددت الم.5یعینهم رئیس مجلس الشیوخ ة وثلاثالجمعیة الوطنیة 
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إنشاء المجلس شروط اختیار وتعیین أعضاء المجلس أي الصفات الواجب توفرها في 

  : من بین أعضاءعشرة حیث یتم اختیار  ص المعینین كأعضاء في هذا المجلسالأشخا

سنة على الأقل.أو من  25داري أو المالي لمدة قضاة الشرف الممارسین القضاء العدلي أو الإ-

اسیة أو بین أساتذة التعلیم العالي الذین مارسوا تعلیم مادة من مواد القانون أو العلوم السی

 25أو من بین المحامین الذین مارسوا مهنة المحاماة مدة ، سنة على الأقل 25الإداریة مدة 

 سنة على الأقل.

على الأقل متمتعا بحقوقه المدنیة وغیر عشر سنوات بنانیا منذ ضو أن یكون لیشترط في الع-

سنة وأن لا یقل عن  74عمره عند التعیین عن وأن لا یزید، محكوم علیه بجنایة أو جنحة شائنة

50 .  

ویعتبر اشتراط أن یكون أعضاء المجلس الدستوري من المشتغلین بالقانون موقف ممیز اتخذه   

وهذا ما لا نجده في الدستور الفرنسي ، المشرع اللبناني في قانون إنشاء المجلس الدستوري

والقانون العضوي المنظم للمجلس الدستوري الفرنسي الذي لم یشترط في أعضاء المجلس 

المجال القانوني ما یؤدي لغلبة الطابع السیاسي  كونوا من القانونیین العاملین فيیالدستوري أن 

وبالتالي فإن ، رغم أن رئیسه دائما یكون رجل قانونعلى أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي 

هذا الشرط في أعضاء المجلس الدستوري اللبناني یضمن حسن ممارسة العمل القانوني 

المتمثل في رقابة دستوریة القوانین والنصوص التي لها قوة القانون باعتبار والقضائي الرفیع 

الرقابة الدستوریة عمل قانوني دقیق یتطلب الفهم الصحیح لمواد الدستور واستخلاص المبادئ 

  .1الدستوریة من روحها وفحواها

المجلس  یجتمع أعضاء1999-150الجدیدة المعدلة بموجب القانون 06وبالرجوع لنص المادة  

منهم عند ثلاثة  الأكبر في السن أو بطلب العضوالدستوري بعد أدائهم الیمین بدعوة من 

سنوات قابلة  ثلاث ري رئیسا ونائبا للرئیس لمدةالاقتضاء وینتخبون من بینهم بالاقتراع الس

في الدورة الأولى وبالأكثریة النسبیة  المطلقة من عدد أعضاء المجلس بیةغلبالأللتجدید وذلك 

  في الدورة الثانیة وفي حال تعادل الأصوات یعتبر منتخبا العضو الأكبر سنا.  

                                                             
   324-323ص ،: المرجع السابقمحمد رفعت عبد الوهاب -1
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  : مدة ولایة أعضاء المجلس الدستوري: ثالثا

ولایة  مدة 99-150المجلس الدستوري والمعدلة بقانونمن قانون إنشاء  04حددت المادة  

، قابلة للتجدید كما لا یجوز اختصار مدة ولایتهم سنوات غیرست  أعضاء المجلس الدستوري

سنوات فقط على أن تجري  ثلاث الأعضاء یة نصفویلاحظ أنه قبل التعدیل كانت مدة ولا

 ست تكون مدة ولایتهم خمسة ء منهمقبل نهایة هذه المدة بشهر حیث یتم تعیین بدلاالقرعة 

وذلك ضمانا ، واب أو مجلس الوزراء)مجلس الن(نوات كاملة من قبل المرجع المختصس

  .1للاستمراریة والخبرة لدى المجلس

والملاحظ أن قانون المجلس ونظامه الداخلي كلاهما تحدث عن مدة ولایة أعضاء المجلس    

وعن كونها غیر قابلة للتجدید وعن عدم جواز اختصار مدة ولایة أي عضو من ، الدستوري

سواء من  لأعضائه وكذا استبعاد لأي تأثیر والحمایة للاستقلالیةأعضاء المجلس وذلك تأمینا 

حصول حالة  لاحتمالاحتاط  إلا أن المشرع اللبناني، لتشریعیة أو السلطة التنفیذیةالسلطة ا

الأعضاء السابقین یتم تعیین أعضاء جدد یحلون مكان في المجلس الدستوري في حال لم فراغ 

حیث نجد أن القانون ، الأمر الذي یؤدي إلى تعطیل مهام المجلس الدستوري والمنتهیة ولایتهم

نص على استمرار الأعضاء المنتهیة ولایتهم في ممارسة أعمالهم إلى غایة تعیین بدلاء عنهم 

  .2)من نظام المجلس 04(المادة 

برة والخ سنوات كافیة بحیث تكفل لأعضاء المجلس الدستوري الاستقرار ست وتعتبر مدة  

المطلوبة وذلك لحسن استخدام سلطة تقییم دستوریة القانون والنصوص التي تعادله في القوة 

وهذه المدة هي أفضل من الوضع في المجلس ، متمیزةوالتي هي مهمة المجلس الدستوري ال

 ثلاثةحیث یعین  سنوات تسعمدة ولایة الأعضاء الأخیر  الدستوري الفرنسي حیث أن في هذا

وهذا التفاوت في ، سنوات 9أعضاء  ثلاثةسنوات و  ستأعضاء ثلاثة سنوات و  ثلاث ءأعضا

                                                             
 .42ص : المرجع السابقإلیاس جوادي -1
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الفرص  ئمن عدم تكاف امدة الولایة قد یكون بالقرعة أو یحدد في قرار التعیین ما یخلق نوعً 

  .1والمساواة بین أعضاء المجلس الدستوري المفترض فیهم أن یكونوا في مركز قانوني واحد

  : اللبناني اء المجلس الدستورياستقلالیة وحیاد أعض ضمانات: رابعا 

 ر أكبر قدر ممكن من الاستقلالیة والحصانة المهنیة والحیادعلى توفیحرص المشرع اللبناني 

  .عضاء المجلس الدستوري من أجل أداء مهامهم القضائیة الرفیعةلأ

الدستوري وحیاده  المجلسس الدستوري قد كفل استقلال أعضاء قانون إنشاء المجلونجد أن 

ة بعض الخاص بالنظام الداخلي للمجلس الدستوري اللبناني مع إضاف 516قانون رقمالوكذا 

  .1999لسنة 150القانون رقم  التعدیلات التفصیلیة في

تضمن استقلالیة وحیاد أعضاء المجلس ومن أهم الضمانات والحصانات القانونیة التي    

  : توفیرها ما یلي على انياللبن الدستوري والتي حرص المشرع

لا یمكن الجمع بین عضویة المجلس الدستوري والوزارة أو مجلس النواب أو أي هیئة رسمیة - 

وتكمن أهمیة هذه الضمانة في منع تأثیر السلطة التنفیذیة على  .2أخرى أو أیة وظیفة عامة

تتمتع بقوة لتي المجلس في أداء وظیفته الرقابیة على دستوریة القوانین خاصة تلك ا

لعدم جواز الجمع بین  بالنسبةو ، والتي تصدرها السلطة التنفیذیة )والمراسیم القرارات(القوانین

والنیابة في مجلس النواب فهي ضامن هام للعضو في المجلس بحیث لا المجلس العضویة في 

كما  ،البرلمانم في صیاغتها كنائب في ساهالتي یجوز له المشاركة في رقابة دستوریة القوانین 

باستثناء التعلیم عمل مأجور أو العضویة في المجلس وبین أي مهنة لا یجوز الجمع بین 

، الجامعي والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمیة بعد موافقة رئیس المجلس خطیا

جیدة الجهد الكامل له من خلال ممارسة التفرغ لمهام المنصب وتكریس والغرض من هذا هو 

للمهام الموكلة إلى أعضاء المجلس الدستوري من جهة وضمان استقلالیة الأعضاء 

ة أو خلال مدة عضویتهم إبداء الرأي أو المشور س الدستوري ولا یحق لأعضاء المجل.3وكرامتهم
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هم مقیدون بواجب التحفظ التي یمكن أن تعرض علیهم ف في الأمورإعطاء أي استشارات 

من ناحیة هذه و المجلس الدستوري الفرنسي  أما، )1993-250قانون المن  09المادة (والسریة

 ما لا یمنع أعضاء المجلس الموظفین من الاحتفاظ بوظیفتهم العامة في حالة فإنهالضمانة 

بعد اختیارهم في  بالاختیاركانوا یشغلونها قبل التعیین في المجلس إنما یمنع فقط ترقیتهم 

بعد اختیاره في لم یكن موظفا من قبل تولي وظیفة عامة  نمع أنه یمنع م المجلس الدستوري

قوة من حیث الحظر ستوري الفرنسي أقل ومن هنا نلاحظ أن المجلس الد، المجلس الدستوري

إلا أنه كان أكثر قوة ودقة من حیث منعه ، والمنع على ما هو علیه المجلس الدستوري اللبناني

المجالس البلدیة والإقلیمیة المنتخبة كما منع صراحة الجمع بین عضویة المجلس وعضویة 

الأعضاء من الجمع بین عضویة المجلس وتولي رئاسة أحد الأحزاب السیاسیة أو منصبا قیادیا 

ما لم یأخذ به المشرع اللبناني لأنه أوفى في تحقیق غایة الاستقلال في موضوع عدم وهو  فیها

  .1الجمع

من المشرع اللبناني لأعضاء المجلس الدستوري اللبناني ها وهناك ضمانة أو حصانة أخرى اقرَّ  

من قانون النظام الداخلي للمجلس حیث لا یجوز إقامة دعوى جزائیة على  09خلال المادة 

أو إلقاء القبض علیه طوال مدة ولایته إلا بإذن الهیئة العامة للمجلس  لمجلس الدستوريعضو ا

  الدستوري المكونة من جمیع أعضائه.

اللبناني والمعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري  03سبق الإشارة إلیه أن المادة  كما

حددت شروط اختیار الأعضاء أو الصفات الواجب توافرها في  2008-43بموجب القانون رقم 

ویعتبر اشتراط الاشتغال بالعمل  .الأشخاص المطلوب تعیینهم في عضویة المجلس الدستوري

للتعیین في المجلس الدستوري كأعضاء  خبراء أساتذة قانون أو محامین كقضاة أوالقانوني 

ما  .2شرط مهني متمیز بحیث یضمن حسن ممارسة هذا العمل القانوني والقضائي الرفیع

  الیة أكثر لعمل المجلس الدستوري.یعطي فعَّ 
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  وإجراءات عملهاختصاصات المجلس الدستوري اللبناني : الفرع الثاني

وكذا (فقرة أولى) اختصاصات المجلس الدستوري اللبناني في أهم سنتناول في هذا الفرع 

  .(فقرة ثانیة) فيوحجیة قراراته إجراءات عمله 

  اختصاصات المجلس الدستوري اللبناني: الفقرة الأولى

ن إنشاء المجلس الدستوري من قانو  01المادةومن بعدها  اللبنانيمن الدستور 19حددت المادة

  ري.من نظامه الداخلي اختصاصات المجلس الدستو  01والمادة

والبت في ستوري لمراقبة دستوریة القوانین ینشأ مجلس د" دستورالمن  19المادة فحسب   

من قانون إنشاء  01أما المادة ."والنیابیة. الرئاسیة الانتخاباتالنزاعات والطعون الناشئة عن 

ائر مع إضافة عبارة وس فقد جاءت بنفس الصیغة 1993-250المجلس الدستوري رقم 

ج أن للمجلس الدستوري نستنتوص النص النصوص التي لها قوة القانون. وعلیه ومن خلال هذه

البت و  رقابة دستوریة القوانین وسائر النصوص التي لها قوة القانونهما  نیاختصاصاللبناني 

  الانتخابات الرئاسیة والنیابیة. في منازعات

  النصوص التي لها قوة القانونسائر رقابة دستوریة القوانین و : لاأوَّ  

الاختصاص الأهم الذي نصوص التي لها قوة القانون الرقابة على دستوریة القوانین والتعتبر   

لكون هذا الاختصاص یحقق مبدأ المشروعیة وسیادة  ،نشأ من أجله المجلس الدستوري اللبنانيأُ 

 المجلس الدستوري اللبناني اقتصرت رقابته على القوانین العادیة لكن ما یلاحظ أن، القانون

القوانین العضویة بصورة وجوبیه ما أدى لها قوة القانون بحیث لم تتناول وسائر النصوص التي 

في مجال الرقابة على دستوریة القوانین إلى الحدود قلیص صلاحیات المجلس إلى ت

عطى للمجلس الدستوري سلطة إبطال القانون المخالف ونجد أن المشرع اللبناني قد أ.1الدنیا

  .2بقرار له حجیة مطلقةللدستور كلیا أو جزئیا لبعض نصوصه 
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من  18و 01نصت المادتان : النصوص القانونیة التي تخضع لرقابة المجلس الدستوري -1

دستوریة  یتولى الرقابة علىلى أن المجلس الدستوري اللبناني ع قانون إنشاء المجلس الدستوري

مرجع ي لأ لا یجوز وخلافا لأي نص مغایر، ائر النصوص التي لها قوة القانونالقوانین وس

قضائي أن یقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طریق الطعن أو بصورة غیر مباشرة عن طریق الدفع 

ن ویفهم من هذا السیاق أن نوعی، لمخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص

(القوانین العادیة والقوانین تخضع لرقابة المجلس الدستوري اللبنانيالنصوص القانونیة التي من 

  التي لها قوة القانون).

وفقا  النواب)(مجلس ا السلطة التشریعیة هالتي تسنالقوانین وهي تلك : القوانین العادیة- أ 

في  الإجراءات المنصوص علیهقانون ا لفي إقراره متبعة52-51- 18عملا بالمواد  للدستور

رسمیا في ر الدستور حیث یكون هذا القانون قد تم إصداره من طرف رئیس الجمهوریة ونش

قد حُصر دور المجلس و ، بالجلسة الجریدة الرسمیة للدولة وتم إقراره من طرف أغلبیة الحضور

ة الرسمیة في حال عدم تعارض القوانین مع الدستور بعد نشرها في الجریدبالفصل في  الدستوري

ما یعني هنا رقابة المجلس ، الطعنحق تم الطعن في دستوریتها من طرف الجهات المخولة ب

الدستوري اللبناني على دستوریة القوانین هي رقابة لاحقة ولیست رقابة سابقة على إصدار 

أن مهلة  كما نص قانون إنشاء المجلس الدستوري اللبناني على.1القانون ونشره بالمعنى الدقیق

طبقا  یوما من تاریخ نشر القانون في الجریدة الرسمیة 15أقصاها عة تكون خلال مدةٍ المراج

ومن هنا فإن  .992-150ممن قانون إنشاء المجلس الدستوري اللبناني رق 21لنص المادة

المجلس الدستوري لیس له اختصاص رقابة دستوریة القوانین الصادرة قبل إنشائه بل یتحدد 

  .3ه بالقوانین الصادرة والمنشورة فعلا بعدد إنشائهاختصاص

وهي المراسیم التي تصدرها السلطة التنفیذیة ولها قوة : النصوص التي لها قوة القانون-ب

 القوانینالقانون أي یمكنها أن تعدل أو تلغي نصوص قوانین قائمة لكن لیس لدیها قیمة ومرتبة 
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رئیس الجمهوریة  ویوقع علیها رئیس الحكومة فهي تصدر عن ، الصادرة عن مجلس النواب

  : وهي تشمل نوعین من المراسیم .1والوزیر المختص

درج في جدول أعمال رح على مجلس النواب وأُ هو القانون الذي طُ : مشروع القانون المعجل-

یوما فیصدره رئیس الجمهوریة بمرسوم یقضى بتنفیذه  40ة وتُليَ ولم یبت فیه خلالجلسة عام

 اوهذا المرسوم یعتبر نوعً ، من الدستور 58لس الوزراء وذلك طبقا لنص المادةبعد موافقة مج

له قوة القانون كونه كان معداً لیكون  لكنَّ ، من القرارات الإداریة لصدوره عن السلطة التنفیذیة

یلاحظ عند استقراء و ، مشروع قانون لكن مجلس النواب أبطأ في إقراره رغم الحاجة العاجلة إلیه

ل محددة هَ من الدستور اللبناني أن رئیس الجمهوریة یصدر القوانین في مُ  51نص المادة

 أنعلى  التي تنصمن الدستور  58بالدستور بعد موافقة مجلس النواب وهذا ما یخالف المادة 

یة المبادئ الأساسمجلس النواب وهذا یتناقض مع أحد  دون موافقة اقوانینً  تصبح النصوص

 2مبدأ استقلال السلطتین التنفیذیة والتشریعیة.للدولة اللبنانیة والمتمثل في 

نون إنشاء من قا 18و1من الدستور والمادتین 19أحكام المادة تلحق: المرسوم الإشتراعي-

كل النصوص التي لها قوة القانون في اختصاص المجلس الدستوري وبالتالي المجلس الدستوري 

تفویض تشریعي یعطیه مجلس  وهي عبارة عن، بقانونیة المراسیم الاشتراعیة ینظر المجلس

إلاَّ أنه وقبل عرضها على مجلس النواب ، ولمدة معینةللحكومة بموضوعات محددة النواب 

خلال مهلة  أمام مجلس شورى الدولةرات إداریة حیث یمكن الطعن فیها قته علیها تبقى قراومواف

المراجعة الإداریة (شهرین) من نشرها ویبقى من صلاحیة مجلس الشورى إبطالها كلیًا أو جزئیًا 

  3.حسب صحة الطعن

للتفویض  ومن النصوص التي لها قوة القانون النصوص الصادرة عن السلطات الطائفیة وفقا 

 .4وقوانین أخرى 1951قانونالممنوح لها من السلطة التشریعیة بموجب 
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اللوائح أو المراسیم اللائحیة العادیة واستثنى المشرع اللبناني من الرقابة على دستوریة القوانین 

المرافق لإنشاء وتنظیم یة للقوانین واللوائح التنظیمیة التي لیس لها قوة القانون وهي اللوائح التنفیذ

العامة والمصالح العامة ولوائح الضبط أو البولیس التي تهدف للحافظ على السكینة العامة أو 

ا الصحة العامة والأمن العام فهي لا تخضع لرقابة المجلس الدستوري ولا یطعن فیها أمامه كونه

كما . 1مجلس شورى الدولة كقضاء إداري برقابة دستوریتهالیس لها قوة القانون حیث یختص 

التي 1990لعاممن القانون الدستوري 19طبقا لنص المادة فالقوانین المعدلة للدستور استثنى 

أعطت للمجلس الدستوري اختصاصا عاما بشأن كل القوانین ویشمل ذلك القوانین الدستوریة 

لرئیس الجمهوریة طلب إعادة النظر فهي مثل القوانین العادیة التي یقرها مجلس النواب ویمكن 

لدستوري المعدل قانون عادي فإذا خالف أحد نصوص القانون ا في التعدیل الدستوري مثل أيّ 

 أحد نصوص الدستور فیجوز الطعن فیه أمام المجلس الدستوري الذي له أن یحكم ببطلانه. 

على  1990عاممن الدستور اللبناني ل 52أما فیما یتعلق بالمعاهدات فقد نصت علیها المادة    

الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس وریة المفاوضة في عقد المعاهدات أن" یتولى رئیس الجمه

طلع الحكومة مجلس النواب علیها الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتُ 

دة التي تنطوي على شروط هأما المعا، ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة حینما تمكنها من

تعلق بمالیة الدولة والمعاهدات التجاریة وسائر المعاهدات التي یجوز فسخها سنة فسنة  فلا ت

  مها إلا بعد موافقة مجلس النواب".یمكن إبرا

یلاحظ من خلال هذه المادة أن المجلس الدستوري اللبناني لا یختص برقابة دستوریة و   

صلاحیة رقابة دستوریة المعاهدات أو رغم میل الكثیر إلى منح المجلس الدستوري ، المعاهدات

(كما أشار إلیه الدكتور محمد مجذوب في كتابه ةالاتفاقیات بعد نشرها في الجریدة الرسمی

احتمال تأثیر  في نفس الوقت یخشون ولكن. 2القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان)

علاقات بین لبنان والدول الأخرى وما یترتب علیه الإلغاء المجلس الدستوري لمعاهدة على حسن 
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عرض المعاهدات قبل إصدارها أو إبرامها على وجوب من عواقب ولذلك یرى هذا الاتجاه 

  .1یلا لاختصاص المجلس الدستوريدالمجلس الدستوري وهو ما یتطلب  تع

  البت في منازعات الانتخابات الرئاسیة والنیابیة: ثانیا

بالإضافة إلى  إذْ ن اختصاصات المجلس الدستوري اللبناني مزدوجة أت الإشارة إلى سبق 

رع الرقابة على دستوریة القوانین وسائر النصوص التي لها قوة القانون أعطى المشَّ اختصاص 

في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسیة  تصاص البتّ اللبناني لهذه الهیئة اخ

أن یتحقق من قانونیة لا بد له مجلس الدستوري ال، من الدستور19خلال نص المادة من والنیابیة

ونظامیة انتخاب كل من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس النواب والنواب في حالة تلقیه طعون 

والمعدلة  93-250قانون إنشاء المجلس الدستوري رقممن  23وقد نصت المادة، في الانتخابات

المجلس الدستوري یتولى "أنالداخلي على النظام من  41والمادة 99-150بموجب القانون

والبتّ في الطعون لجمهوریة ورئاسة المجلس النیابي الفصل في صحة انتخابات رئاسة ا

یتألف منهم مجلس النواب قانونا  نذیلمن ثلث الأعضاء ال والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب

س الطعن موقعا منهم شخصیاً وأن یقدم إلى رئاسة المجل طلبویجب أن یكون ، على الأقل

  "النتائج تحت طائلة رده شكلاً  لإعلان الموالیة ساعة 24الدستوري خلال مهلة 

  : في النقاط التالیة نظریختص بالن أن المجلس الدستوري ویتضح من خلال هاتین المادتی

  رئیس الجمهوریة اختصاص المجلس الدستوري للفصل في صحة انتخاب- 1

تشیر إلى آلیة الترشح لرئاسة لا ها أن نجدمن الدستور اللبناني  49بالرجوع لنص المادة

الجمهوریة ولا إلى الجهة التي یقدم لها طلب الترشح ما یمنع حق الاحتجاج والشكوى على 

یحات أهلیة وقابلیة الترشمن توري الدسالذي یحول دون تحقق المجلس  الأمرقائمة المرشحین 

إلا أن نفس المادة فرضت حیازة المرشح لرئاسة الجمهوریة ، ومطابقتها للنصوص التشریعیة

وما یلیها من قانون الانتخابات  7ة والمذكورة في نص المادة على الشروط التي تؤهله للنیاب

للتأكد من توفر الشروط التي تؤهل  2008- 59المعدل بالقانون رقم  2008- 25رقمالنیابیة 

                                                             
 .350ص، السابق المرجع: محمد رفعت عبد الوهاب -1
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 25بلوغه سن ، لسیاسیة(التمتع بالحقوق المدنیة والمقید في القوائم الانتخابیة وهياللبناني ا

عن العمل أو والعسكریین لابد من انقطاعهم ضاة بالنسبة للموظفین والق ،سنة

صحة ب المتعلق النظر في الطعن من خلالویظهر اختصاص المجلس الدستوري .1)استقالتهم

السهر على التحقق من شروط التقدم بالطعن وكذا أصحاب  من خلالالانتخابات الرئاسیة 

 .والسهر على صحة العملیة الانتخابیة، الحق في الطعن

 صحة انتخاب رئیس المجلس النیابي اختصاص المجلس الدستوري للفصل في- 2

من نظام مجلس النواب على الأصول المتبعة  3الدستور اللبناني والمادةمن  44نصت المادة

أما بخصوص النزاع حول ، في انتخاب رئیس المجلس النیابي ونائبه ومدة الولایة ونزع الثقة

من قانون  23العملیة الانتخابیة والطعن بها أمام المجلس الدستوري فقد أقرتها أحكام المادة 

حیث ساوت بین انتخاب رئاسة الجمهوریة من قانون نظامه الداخلي  41إنشاء المجلس والمادة

من إلى رقابة المجلس الدستوري  الخاصة بهاورئاسة مجلس النواب من حیث إخضاع الطعون 

وتوافر شروطها والفصل في النزاعات والطعون امیة العملیة الانتخابیة وصحتها حیث رقابة نظ

آلیة اتخاذ القرار فكلها إجراءات الناشئة عنها وكذا أصحاب الحق في الطعن والمهلة القانونیة و 

  متشابهة تفرضها أحكام المادتین المذكورتین أعلاه.

 الناشئة عن الانتخابات النیابیة اختصاص المجلس الدستوري في النزاعات والطعون- 3

نشأ المعدلة من الدستور التي أُ  19حیز النفاذ وتقیدا بأحكام المادة 93- 250وبدخول القانون رقم

التي لها حق الفصل  الوحیدة المجلس الدستوري واعتباره المرجعیة الدستوریة والقضائیةبموجبها 

من قانون إنشاء المجلس  24في صحة انتخاب نائب منتخب وتم تكریس ذلك من خلال المادة 

-243رقمالدستوري ظام الداخلي للمجلس من قانون الن 45والمادة 93- 250رقمالدستوري 

الرقابة ین النصین نجد أنهما أولیا المجلس الدستوري اختصاص وبالإطلاع على هاذ2000

، ومدى مطابقتها للأصول القانونیة وذلك بفحص العملیة الانتخابیةیة على الانتخابات النیاب

واشترط ، سلامة عملیة انتخاب النواب بفحص الطعون المقدمة إلیه بخصوص المجلس یختصف

                                                             
المجلس ، اختصاصات المجلس الدستوري اللبناني كقاضي انتخاب، عضو المجلس الدستوري للبناني: صلاح مخیبر - 1

 .04المجلد ، 2010-2009، الكتاب السنوي، الدستوري
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منه شخصیا أو من طرف  االمنافس الخاسر وموقعً القانون أن یقدم الطعن فقط من المرشح 

إعلان نتیجة  تاریخالتالیة ل یوما 30ها في أجل أقصاهفي الدائرة الانتخابیة التي ترشح فی محامیه

-150لقانون رقممن قانون إنشاء المجلس المعدلة با 24المادة وفقا لنص الانتخاب في دائرته

إلى رئیس مجلس النواب ووزارة الداخلیة هذه الأخیرة یتم تبلیغ الطعن بالطرق الإداریة و ، 99

من دیها لتمكینه زود المجلس الدستوري بجمیع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوفرة لتُ 

من قانون إنشاء المجلس حیث یكلف  28و27المادتینالمطلوبة طبقا لنص القیام بالإجراءات 

تقریره  م بإتباع التحقیقات اللازمة وعلیه وضعرئیسه أحد أعضائه بوضع تقریر عن الطعن المقد

ریر رئاسة المجلس الذي یصدر قراره في مهلة شهر بعد وصول التق أشهر لدى ثلاثة خلال مدة

  متضمنا رأیه ومدعما بالمستندات.

تعتبر قرارات المجلس الدستوري في هذا الاختصاص قرارات نهائیة لا تقبل أي طعن وتتمتع   

لزمة لكل السلطات العامة والمراجع كمة أي حجیة الشيء المقضي فیه وهي مُ بقوة القضیة المح

مثلها مثل قراراته في رقابة دستوریة القوانین  القضائیة والإداریة وتنشر بالجریدة الرسمیة

  .1والنصوص التي لها قوة القانون

  إجراءات عمل المجلس الدستوري وحجیة قراراته: الفقرة الثانیة

  إجراءات عمل المجلس الدستوري: أولا   

 بعدم دستوریة أحد القوانین بإتباع إجراءات محددة في الموادیكون تقدیم المراجعة أو الطعن 

من قانون  29حتى المادة 18والمادةمن قانون إنشاء المجلس الدستوري  19-20-21-22

  : النظام الداخلي للمجلس وتتمثل هذه الإجراءات في

  راجع المختصة المذكورة في بعدم دستوریة القانون من أحد المتقدیم المراجعة أو الطعن

ة وتسجل هذه المراجعة لدى المجلس خلال المد 2من قانون المجلس الدستوري 19المادة

  . ها المجلس الدستوري شكلاً  ردَ یوما التالیة لنشر القانون وإلاَّ  15وهيالمحددة 

                                                             
 اللبناني.من قانون إنشاء المجلس الدستوري  53، 52واد: الم  -1
 .93-250من قانون إنشاء المجلس الدستوري اللبناني رقم  19المادة  - 2



 الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجالس الدستوریة فعالیة                 الفصل الأول 

 
35 

 

  تعلیق مفعول النص موضوع ائبه فوراإلى المجلس یدعو رئیسه أو نبعد تسجیل المراجعة لدى

  ها.وهو إجراء مؤقت لغایة البت في دستوریته أو عدم، إذا كان الأمر یقتضي ذلكالمراجعة 

  ا من قررً لأعضاء المجلس من طرف الرئیس الذي یعین مُ تبُلغ نسخة من المراجعة

ام من تاریخ إبلاغه قرار أی عشرة أقصاهاه ویقدمه للمجلس خلال مدة الأعضاء لیضع تقریر 

 خمسة ریر المقدم ویدعوهم للتداول خلالویبلغ الرئیس أعضاء المجلس نسخة من التق، تعیینه

یوما من تاریخ موعد الجلسة  15أیام في جلسة مفتوحة لغایة صدور القرار خلال مدة أقصاها 

 موضوع المراجعة مقبولا(دستوري).اعتبر النص وإلا 

  ُالمجلس الدستوري في قراره أن القانون مطابق أو مخالف للدستور كلیا أو جزئیا  علنی

أما إذا أعلن أن القانون مشوب كلیا أو جزئیا بعیب عدم الدستوریة فإنه یقضي بإبطاله كلیا أو 

 یرسم حدود البطلان. معلل جزئیا بقرار

  حجیة قرارات المجلس الدستوري: ثانیا

من قانون إنشاء  13فقد نصت علیها المادة الصادر بعدم دستوریة القانونرار بالنسبة لحجیة الق

تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضیة المحكمة وهي  "المجلس بما یلي

ت المجلس الدستوري قرارا "كما أن " .ملزمة لجمیع السلطات العامة وللمراجع القضائیة والإداریة

  ."من طرق المراجعة العادیة أو غیر العادیة ةطریق ةولا تقبل أی مبرمة

من خلال قراراته ستوري اللبناني نلاحظ أنه كرس من خلال ما تم دراسته حول المجلس الد   

سواء في الطعون المقدمة إلیه بصفته مراقبا لدستوریة القوانین أو بصفته قاضي انتخاب الكثیر 

فقرارات المجلس الدستوري ومرتكزا لها دستوریة من المبادئ التي شكلت إطارا للمراجعة ال

  في رقابة دستوریة القوانین. اللبناني تبین فهمه السلیم والدقیق لطبیعة دوره الأساسي

من الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین بواسطة آخر ا نموذجً  اول في المطلب الثالثوسنتن

  دستوریة القوانین في الجزائر. المجالس الدستوریة من خلال دراستنا للرقابة على
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  الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر: المطلب الثالث

وصولا إلى  1963الجزائر بعدة مراحل بدءً بدستور مرت الرقابة على دستوریة القوانین في 

على عملیة دستوریة الرقابة السیاسیة النظام الدستوري الجزائري أسلوب  وأخذ، 1996دستور

الرقابة بمهمة  حیث أناط، بالنظام الدستوري الفرنسيتأثرا النصوص القانونیة والتنظیمیة 

المجلس ب تسمى هذه الهیئةهیئة مستقلة تُعنى بفحص القوانین ومطابقتها للدستور  الدستوریة إلى

  .الدستوري

فقد نص أول دستور  الرقابة الدستوریة بالجزائر مرت بعدة مراحل ة إلیه أنَّ وكما سبق الإشار    

لف بمهمة الرقابة على دستوریة كَ إنشاء هیئة تُ  على1963فيللجمهوریة الجزائریة الصادر 

ها .لكن هذه الهیئة لم تر النور أبدا ولم یتم إنشاؤ 1طلق علیها اسم المجلس الدستوريالقوانین أُ 

ابق الراحل احمد بن بلة إلى إعلان الحالة الاستثنائیة وتعلیق أصلا بسبب لجوء الرئیس الس

س الدستوري أو یحدد وعلیه لا یوجد أي مرسوم أو قرار یتضمن تنظیم المجل، العمل بالدستور

  إجراءات عمله.

كون الدولة آنذاك تبنت ا من النص على رقابة دستوریة القوانین فجاء خالیً  1976أما دستور   

 إلى الجهاز القضائي همة الرقابة الدستوریةالاشتراكي ونظام الحزب الواحد وتم إسناد مالنظام 

وبعد الإصلاحات التي عرفها النظام الدستوري الجزائري  .2والبعض الآخر إلى الجهاز التنفیذي

 1989لسلطات في التعدیل الدستوري لسنةمثل إقرار التعددیة الحزبیة وتبني مبدأ الفصل بین ا

وقد .3من هذا الدستور 153المادةإنشاء مجلس دستوري یتمتع بصلاحیات أهم بنص عادة تم إ

مثل عدد  1989دستورالقیام بتعدیلات على النقائص التي جاءت في  1996دستورحاول 

أعضاء المجلس ومن لهم حق تحریك الرقابة الدستوریة وكذا تشكیل المجلس الدستوري 

التعدیل الدستوري ظر أن تجرى تعدیلات جدیدة في إلى أنه ینتولابد من الإشارة ، واختصاصاته

                                                             
واجتهادات المجلس الدستوري  1996في الجزائر، على ضوء دستور  نظام الرقابة على دستوریة القوانین: مسراتي سلیمة-1

 .7ص .2012، الجزائر، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، )2010-1989الجزائري(
- 518ص ، بدون سنة نشر، ، الجزائردار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الوسیط في القانون الدستوري: سنرابحي أح -2

519 . 
 تنص على إحداث مجلس دستوري. 1989من دستور  153المادة -3
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الجهات وكذا  هخاصة من حیث تشكیلة المجلس وإجراءات عمل رق لأهمهاسنحاول التطالمقبل 

ل لها المشّرع  حق الإخطار   .التي خوَّ

 فرعفي ( 1996وسنحاول فیما یلي التطرق إلى تطور الرقابة على دستوریة القوانین قبل دستور 

) وكذا أهم التعدیلات فرع ثاني(في 1996تور القوانین في ظل دستورثم الرقابة على دس، )أول

  ).ثالث فرعالمرتقبة في الدستور المقبل(

  1996على دستوریة القوانین في الجزائر قبل دستورالرقابة : الفرع الأول

الأحادیة السیاسیة إلى نظام منتقلة بین نظام  1963الرقابة الدستوریة منذ دستورائر عرفت الجز  

 التعددیة السیاسیة مسایرة في ذلك التطور السیاسي والاجتماعي والثقافي الحاصل في المجتمع

القوانین في الدساتیر التي سبقت ومن هنا سنتطرق للرقابة على دستوریة ، نتیجة للوعي السیاسي

  .1996ستورد

  .1963في دستور  القوانینرة الرقابة على دستوریة ـبروز فك: الفقرة الأولى

للجمهوریة الجزائریة حیث نص على إنشاء هیئة تكلف بالرقابة  أول دستور 1963یعتبر دستور 

یتم ذه الهیئة لم تر النور أبدا ولم لكن ه، على دستوریة القوانین سمیت بالمجلس الدستوري

 1963أكتوبر10بتاریخالعمل بالدستور ستثنائیة وتعلیق إعلان الحالة الا بسبب ها أصلاؤ إنشا

من  64و 63ونصت المادتان ، والمتعلقة بالخطر الوشیك من الدستور59المادة باستعمال

  جلس واختصاصاته.على المالدستور 

  تشكیل المجلس: أولا

م و على إنشاء المجلس الدستوري وتشكیلهمن الدستور  63تنص المادة    سبعة الذي ضَّ

 ثلاثة، ة والإداریة للمحكمة العلیارئیسي الغرفتین المدنی، العلیاالرئیس الأول للمحكمة : أعضاء

ون المجلس ینتخب وأعضاء .عضو یعینه رئیس الجمهوریة، وطنیةنواب تعینهم الجمعیة ال

  .اأو مرجحً  ازائدً  ارئیسهم و الذي لا یمتلك صوتً 
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الفترة تمیز بالعقلانیة كونه لا یرجح  في هذهمن خلال هذا النص یلاحظ بأن تشكیل المجلس  

ا على اعتبار أن التشكیلة تظم عددا متساویا من ممثلي الجانب السیاسي على القضائي نسبیً 

تمثل أعضاء لكل منهما بینما السلطة التنفیذیة  ضائیة والسلطة التشریعیة أي ثلاثةالسلطة الق

للأعضاء حریة اختیار رئیسهم من ترك كما أن النص .1یعینه رئیس الجمهوریة بعضو واحد

مع احتمال أن یكون الاختلاف بین ، بینهم وأن صوته غیر مرجح في حالة تساوي الأصوات

الجهة القضائیة اللذین یتمسكون بحرفیة لسیاسیة هو السائد خلافا لممثلي ممثلي المؤسسات ا

  .2النص وتغلیب الطابع القانوني على الطابع السیاسي

  الدستوري ت المجلساختصاصا: ثانیا 

قوانین التي سنها المجلس الوطني من الدستور یقوم بمراقبة دستوریة ال64لنص المادةطبقا  

الوطني لمدة والأوامر التشریعیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة بناء على تفویض من المجلس 

لاحظ هنا وی، والتشریعیةیمتد اختصاصه لمراقبة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة محددة ولا 

 .3قلة المهام المنوطة به وعدم توسیعها لرقابة مطابقة المعاهدات والنزاع الانتخابي

  ارــالإخط: ثالثـا

من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس  على إخطاره إلا بناءً لا یقوم المجلس بممارسة مهامه 

الجمعیة الوطنیة ما یعتبر تقیید في ممارسة المهام وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى تنفیذ قوانین قد 

  4.تكون مخالفة لأحكام الدستور الأمر الذي یحد من فعَّالیة المجلس وأهمیته

  

  

  

                                                             
 .525ص، سابقالمرجع : السنرابحي أح - 1

 .13ص ، 2012ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوا، المجلس الدستوري في الجزائرر: السعید بوشعی - 2

 .112ص ، 2009، دار بلقیس للنشر، الجزائر، نظم السیاسیةمباحث في القانون الدستوري وال: مولود دیدان - 3

 .441ص ، 1993دى، الجزائر، دار اله ، الطبعة الثانیةالنظام السیاسي الجزائري: السعید بوشعیر - 4
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  .1976ور ـفي دست غیاب آلیة الرقابة: الفقرة الثانیة

ثلاث  على ه نصأنَّ  خالیا من ذكر الرقابة الدستوریة والتنصیص علیها إلاَّ  1976جاء دستور

  1: أنواع من الرقابة

 .2الأجهزة القیادیة في الحزب والدولةبها تقوم  الرقابة السیاسیة- 1

متمثلة في المجلس الشعبي الولائي بة الشعبیة تقوم بها المجالس الشعبیة المنتخبة والاقر مال-2

 .1976من دستور187بموجب المادة والبلدي 

بة المنصوص تتولاها الأجهزة المتخصصة كمجلس المحاسوهي تلك التي  الأخرى الأشكال-3

  .1976من دستور 190في المادة اعلیه

 شارإنَّما أ، لرقابة الدستوریةبالرغم من الإشارة لهذه الأنواع من الرقابة إلاَّ أن الدستور لم یذكر ا

وعدم التنصیص على هذه الرقابة یرجع للعدید من  .3فقط لضرورة حمایة القواعد الدستوریة

من .4عند وضعه الوثیقة الدستوریة 1976ند إلیها المشرع الدستوري لسنةالدوافع والخلفیات است

السیر الحسن للدولة وتتداخل اختصاصاتها  ثار من المؤسسات الرقابیة قد یعیقبینها أن الإك

  كما أن وجود مجلس دستوري قد یعرقل أعمال السلطة الثوریة. ، تالي فقدان فاعلیتهاوبال

المطالبة بضرورة إنشاء هیئة تتولى الرقابة على دستوریة القوانین وهو ما إلى هذا الأمر أدى   

ویكون ذلك تحت  .1983المنعقد عام طالب به المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحریر الوطني

  .1989دستورلجمهوریة كأمین عام للحزب واستمر الأمر لغایة صدور سلطة رئیس ا

  

  

                                                             
، دار الكتاب الحدیث، القسم الثاني النظریة العامة للدساتیرنظم السیاسیة والقانون الدستوري، في الالوسیط : فوزي أوصدیق-1

 .259-258ص، 2009
 .1976من دستور عام  186والمادة  103إلى  96المواد  - 2
 .1976من دستور 3الفقرة 11المادة  -3
  .260ص ، السابق المرجع: فوزي أوصدیق  - 4
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  محاولة تكریس دولة القانونو  1989الرقابة في دستور : الفقرة الثالثة

جاء التعددیة السیاسیة والفصل بین السلطات  لمبادئ جدیدة منها نظرا لتبني النظام الجزائري

ولهذا الغرض  1معبرا عن ذلك وأعطى مكانة بارزة للرقابة على دستوریة القوانین. 1989دستور

  .على إنشاء مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور من الدستور 153المادة نصت

  الدستوري تشكیل المجلس: أولا

 الذي دستوريالمجلس تكوین الوالتي تنص على  1989من دستور 154طبقا لنص المادة 

عضوان ینتخبهما المجلس الشعبي ، الجمهوریةعضوان یعینهما رئیس أعضاء( سبعة یتشكل من

سنوات غیر قابلة للتجدید ویجدد نصف  ست لمدة عضوان تنتخبهما المحكمة العلیا)، الوطني

 ستورئیس المجلس الدستوري یعینه رئیس الجمهوریة لفترة واحدة لمدة ، سنوات ثلاث العدد كل

 مرجح في حال تعادل الأصوات.وصوته  سنوات

جل تحقیق استقلالیة المجلس فقد نصت نفس المادة على أن الأعضاء بمجرد تعیینهم أو أومن 

انتخابهم یتوقفون عن ممارسة أیة عضویة أو أیة وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى مهما كانت 

  .طبیعتها

هناك میل لصالح السلطة وما یمكن ملاحظته هنا عدم التوازن في تشكیلة المجلس حیث 

أما المجلس الشعبي ، ص رئیس الجمهوریة بتعیین عضوین ورئیس المجلسالتنفیذیة حیث خُ 

فیتولى كل منهما اختیار عضوین عن طریق الانتخاب ما یسمح لرئیس  والمحكمة العلیا الوطني

منهم رئیس لاثة ثالجمهوریة أن یكون له أكبر عدد من الممثلین للسلطتین التشریعیة والقضائیة (

 المجلس) ما یعطي تفوق واضح للسلطة التنفیذیة.

  الدستوري اختصاصات المجلس: ثانیا 

لضمان احترام الدستور فإنه یسهر  إضافة، كانت اختصاصات المجلس في هذه المرحلة أوسع

بالإضافة إلى  على صحة عملیة الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة

                                                             
، 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سیاسیة المقارنةالوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات ال: الأمین شریط-1

 .154ص
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في بعض الحالات ثم معاینة حالة  من الدستور 87و85وفقا لنص المادتین مهامه الاستشاریة

 .1شغور منصب رئاسة الجمهوریة وتولي رئیسه لرئاسة الدولة عند الاقتضاء

  الإخطار: ثالثا 

من الدستور فإن إخطار المجلس الدستوري یتم من قبل رئیس الجمهوریة  156وفقا لنص المادة

أو رئیس المجلس الشعبي الوطني فقط وبالتالي فإن أغلب قرارات المجلس تتأثر بالتیار 

كان الإخطار إجباریا كالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان والقوانین العضویة  السیاسي سواءً 

 .2اختیاریا كرقابة المعاهدات والقوانین ومعاهدات السلم والهدنة أم كان

على هاتین الجهتین سیحد من فعَّالیة المجلس الدستوري كما أن هذا وتقیید الإخطار   

دولة القانون لأنه قد تصدر قوانین تنُْقِص من بعض الحقوق والحریات یعیق مهام  الاقتصار

وریة ورئیس المجلس الشعبي العامة والفردیة للأشخاص بموافقة أو اقتراح من رئیس الجمه

 .الوطني

  إجراءات عمل المجلس الدستوري: رابعا 

ویقوم ، یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا یتولى التحقیق بمجرد تسجیل رسالة الإخطار  

من  خمسة یجوز الفصل من قبله إلا بحضور یوما ولا 20ري بإعطاء رأیه خلالالمجلس الدستو 

ویرجح ، جلسة مغلقة ویتخذ قراراته بأغلبیة الأعضاءائه على الأقل وتتم المداولة في أعض

 تعادل الأصوات للأعضاء. صوت الرئیس في حال

الجزائر من قبل تجربة رائدة لم تشهدها دساتیر  1989وتعتبر تجربة المجلس الدستوري لعام 

  حقیقي.م تطبیق الرقابة الدستوریة بشكل حیث ت

  

                                                             
 113ص ، سابقالمرجع : المولود دیدان - 1
 .420ص، سابقالمرجع ال، النظام السیاسي الجزائري: السعید بوشعیر - 2
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أكثر إعطاء دور وفعَّالیة و  1996دستور ابة على دستوریة القوانین فيالرق: الثاني الفرع

  لمهمة الرقابة

، المجلس الدستوريتغییرا في تشكیلة ومهام  1989ت التعدیلات التي طرأت على دستورأحدث

بإحداث نظام الثنائیة في ، إلي تحقیق توازن أحسن لسیر المؤسسات وتهدف هذه التعدیلات

إنشاء مجلس للدولة كمؤسسة بتشكیل البرلمان بإنشاء مجلس الأمة ونظام الازدواج القضائي 

وانعكس هذا أیضا ، قضائیة بالإضافة إلى الأخذ بمفهوم القوانین العضویة لأول مرة في الجزائر

 من حیث جهاتإجراءات عمل المجلس  )أولا(ة المجلس الدستوريعلى التوسیع في تشكیل

  ).رابعاثم طبیعة المجلس الدستوري (  )ثالثا(وصلاحیات المجلس الدستوري )ثانیا(الإخطار

  المجلس الدستوري ةتشكیل: أولا

ى تشكیلة أثرت عل والتي1996نوفمبر28أفرزها دستورلمعطیات الدستوریة الجدیدة التي نظرا ل 

الفترة حیث توسعت تشكیلة المجلس الدستوري نظرا لتبني نظام  المجلس الدستوري في هذه

العادي) الأمر  الغرفتین في تكوین البرلمان ونظام ازدواج القضاء (القضاء الإداري والقضاء

  هذه المؤسسات في تشكیل المجلس الدستوري.الذي تطلب تمثیل 

 تسعة الدستوري یتشكل منح المجلس أصب 1996من دستور 1-164فطبقا لأحكام المادة     

ینتخبهما  اثنان، یس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریةأعضاء من بینهم رئ ثلاثة: أعضاء

بین من  تنتخبه المحكمة العلیاعضوٌ ، الأمةینتخبهما مجلس  عضوان، المجلس الشعبي الوطني

ویضطلع أعضاء المجلس الدستوري ، من بین أعضائه ینتخبه مجلس الدولة عضوٌ ، أعضائها

  .1سنوات ثلاثسنوات ویجدد عدد أعضاء المجلس كل  ستبمهامهم مرة واحدة مدة 

  : وأهم ما یلاحظ من خلال هذه التشكیلة أن

تغییر في تشكیلة المجلس الدستوري بإضافة عضوین من مجلس الأمة وعضو من مجلس -

الدولة وبموجب هذا التشكیل الجدید رجحت الكفة لصالح السلطة التشریعیة من حیث عدد 

                                                             
 .1996من دستور  04الفقرة  164المادة  - 1
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) أما أعضاء03مع السلطة التنفیذیة(بالمقارنة أعضاء) 04ممثلیها في المجلس الدستوري (

 ان.السلطة القضائیة یمثلها عضو 

ماعدا الأعضاء الذین یتم تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة فإن بقیة الأعضاء هم معینون -

 .1بطریق الانتخاب تفادیا لطرح مشكلة مشروعیة القضاة الدستوریین

قضاة  بثلاثةس الدستوري بعدما كان ممثلا تراجع بالنسبة للعنصر القضائي في عضویة المجل-

أعضاء  تسعة من عضوان إلى 1989دستورفي  عضوانو  أعضاءسبعة  من 1963دستورفي 

ما یؤدي إلي تقلیص دور القضاء ومساهمته في الرقابة على دستوریة  1996دستورفي 

 القوانین.

تبني المؤسس الدستوري موقف وسط بین الرقابتین السیاسیة والقضائیة من خلال تبني الرقابة -

) مع إشراك القضاة في تشكیلة المجلس وهو اتجاه بالاتجاه الفرنسي ابواسطة هیئة سیاسیة (أخذً 

  .2مرغوب فیه أكثر في الأنظمة المعاصرة

  في المجلس شروط العضویة - 1

ا مهمً  ل عاملاً كِ شَ لأنها تُ  عتبر مسألة التأهیل القانوني لأعضاء المجلس الدستوري ذات أهمیةتُ  

توافر أیة شروط في لم یشترط ؤسس الدستوري الجزائري المُ  لتفعیل دور المجلس الدستوري لكن

ن أو التكوین الجامعي أو قدرات أو خبرات  من حیث السِّ  أعضاء المجلس الدستوري سواءً 

یحدد شروط معینة  فلا نجد أي نص دستوري أو قانوني ولا في النظام الداخلي للمجلس قانونیة

انتخاب  عندمن الدستور  4-164وفقا لأحكام المادة و عدا اشتراطه ما لتولي عضویة المجلس

فعدم ، مارسة وظائفهم مهما كان نوعهایتوقفون عن مضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم أع

ر على مردودیة المجلس وعلى ثِ ؤَ تحدید أو وضع شروط تولي العضویة في المجلس الدستوري یُ 

                                                             
 .527ص، سابقالمرجع : الأحسنرابحي  -1
 .529ص، نفسه المرجع - 2
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ة لمثل هذه المهام وهي الیة الرقابة بسبب افتقاد هذه الهیئة لعنصر الكفاءة القانونیة المطلوبفعَّ 

  .1التحقق من مدى مطابقة القوانین للدستور

  مدة العضویة- 2

على أن یجدد  سنوات غیر قابلة للتجدید بست ة العضویة في المجلس الدستوريت مدَّ دَ دِ حُ 

العضو م وتنتهي عهدة 1996من دستور 4-164سنوات حسب المادة  ثلاث ا كلالمجلس جزئیً 

والملاحظ أن مدة العضویة وعدم تجدید ، تاریخ تنصیب العضو الجدیدبسبب انقضائها عند 

بالرغم من أنه  من الاستقلالیة للمجلس. اعضویة أعضاء المجلس لعهدة أخرى یعطي نوعً 

هناك من یرى أنه وللحفاظ على وجوب التجدید من جهة واكتساب التجربة للعضو الجدید كان 

سنوات كون هذه  تسع مثلما هو علیه الشأن في فرنسا من الأفضل جعل مدة العضویة أطول

  .2سنوات ثلاثالناجعة مع إقرار التجدید كل الیة التجربة خدمة للرقابة المدة تضمن فعَّ 

 لجمهوریة لعهدة واحدة مدتهاأما بالنسبة لرئیس المجلس الدستوري فهو یعین من طرف رئیس ا

ما یعني أنه لا ینتخب من طرف  م)1996من دستور 3-164سنوات غیر قابلة للتجدید(م ست

وكان من الأولى أن ، الدستوري ولا یعاد تعیینه عند كل تجدید جزئي للمجلس أعضاء المجلس

یتم انتخاب رئیس المجلس الدستوري من طرف أعضاء المجلس الدستوري لتحقیق استقلالیة 

  .أكثر للمجلس

  استقلالیة أعضاء المجلس الدستوريضمانات - 3

حرص المشرع الجزائري على أن یوفر لأعضاء المجلس الدستوري أكبر قدر من الاستقلالیة  

المهنیة والحیاد التي من شأنها أن تضمن استقلالیة وحیاد أعضاء المجلس الدستوري  والحصانة

في أداء مهامهم كونهما مهمان وضروریان لقیام المجلس بالتأكد من وجود مخالفة لمبادئ 

، جمیع نصوصه دون تأثیر من السلطاتا في ر أم لا حتى یكون القانون سلیمً ونصوص الدستو 

  : ومن أهم هذه الضمانات

                                                             
 .25ص ،: المرجع السابق مسراتي سلیمة - 1
 .21ص، : المرجع السابقسعید بوشعیرال - 2
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العضویة في  تتعارض: عدم الجمع بین عضویة المجلس الدستوري والوظائف الأخرى-أ

ى مع كل فصفة العضویة في المجلس الدستوري تتناف، المجلس الدستوري مع الوظائف الأخرى

على أنه وبمجرد انتخاب أعضاء  1996دستور من 2-164المادة  تنص نشاط آخر حیث

، أیة عضویة أو تكلیف أو مهمة أخرىي أو تعیینهم یتوقفون عن ممارسة المجلس الدستور 

كما نجد أن القانون ، مجلس الدستوري عند ممارسة مهامهضمانا لتحقیق الاستقلالیة اللازمة لل

نه أن عضو البرلمان یفقد م 119المتعلق بقانون الانتخابات المادة 07-97العضوي رقم 

ذا تم انتخابه عضوا في المجلس الدستوري حیث تتعارض العضویة في المجلس عضویته إ

 150ومع عضویة مجلس الأمة حسب المادةمع عضویة المجلس الشعبي الوطني  الدستوري

یة للأعضاء وتفرغهم لمهامهم الموكلة إلیهم من نفس القانون تدعیما لهذه الاستقلالیة الضرور 

  في عضویة المجلس الدستوري.

المتضمن قانون الجمعیات السیاسیة تمنع أعضاء  1989من قانون 09كما نجد أن المادة   

علاقة  والامتناع عن  ةجمعیة سیاسیة وكذا قطع أی ةإلى أی الانضمامالمجلس الدستوري من 

أي اتصال أو نشاط مهما كان شكله مع أي حزب سیاسي طیلة مدة العهدة حسب الأمر 

  .1المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب 09-97رقم

 لقواعد عمل المجلس الدستوريأضاف النظام المحدد : سریة المداولات وواجب التحفظ-ب

 الذي ألغى 2000لسنة الذي ألغى النظام 26میة العددوالمنشور في الجریدة الرس 2012لسنة 

الذي یحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم. قواعد 1989أوت 07نظام بدوره

منه التي أكدت  59ستوري وحیادهم من خلال نص المادةتدعیم استقلالیة أعضاء المجلس الد

یتقیدوا بإلزامیة التحفظ والامتناع عن اتخاذ على أعضاء المجلس الدستوري أن على أنه یتعین 

حمایة لحریة واستقلالیة ، جلس الدستوريبمداولات المعلني في المسائل المتعلقة موقف  أي

المجلس الدستوري لأن یكون محلا للجدل لاتجاهات الأخرى وتجنیب الأعضاء من تأثیرات ا

  السیاسي.

                                                             
 2004، قسنطینة، كلیة الحقوق، قانون عام، مذكرة ماجستیر -تنظیمه وطبیعته -المجلس الدستوري الجزائري :بوسالم رابح - 1

 .20ص،  2005-
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من  2-167المادةنصت :الداخليیة المجلس الدستوري بإعداد نظامه استقلال-ت

والتي جاء فیها أن المجلس الدستوري یحدد قواعد عمله ما یعطي استقلالیة أكثر  1996دستور

، سلطة أخرى ةواعد عمله دون تدخل أیالمتعلق بقنظامه  للمجلس الدستوري في وضع وإعداد

ونشر في  2000لدستوري وصادق علیه سنةحیث وضع نظامه المحدد لقواعد عمل المجلس ا

  2000.1-  48الجریدة الرسمیة رقم

تبقى غیر  ةوبالرغم من توفیر هذه الضمانات لأعضاء المجلس الدستوري إلا أن تشكیلته الحالی

فیذیة أدى لهیمنتها بالإضافة أن تفوق السلطة التن كماموفقة رغم إشراك جمیع السلطات فیها 

المجلس و ونجاعة یؤثر في مردودیة یضعف و  اط الكفاءة القانونیة في أعضائهعدم اشتر إلى 

  الیة الرقابة الدستوریة.فعَّ 

  إجراءات عمل المجلس الدستوري: ثانیا

وتتمثل في عملیة الإخطار ثم  بمراحل مختلفةتمر العمل أمام المجلس الدستوري  إجراءاتإن   

الفاصل في دستوریة خیر للمجلس الدستوري مرحلة التحقیق والاجتماع والتداول وصولا للقرار الأ

  أو عدم دستوریة النص المعروض علیه.

من رئیس  الحق لكلقد منحت هذا  1996من دستور 166نص المادةنجد : الإخطار- 1

حیث تم توسیع سلطة الإخطار لرئیس مجلس الأمة بعد ، الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان

یتوقف على إخطار المجلس فإن تحریك الرقابة الدستوریة  ليوبالتا .استحداث الغرفة الثانیة

لة دستوریا ما یعني أن المجلس الدستوري لا یمكن له ، بذلك الدستوري من طرف الجهات المخوَّ

  أن یفحص رقابة دستوریة القوانین من تلقاء نفسه كما لا یجوز للوزیر الأول ولا للمواطنین

المجلس الدستوري أو الطلب منه القیام بالرقابة على الهیئات العامة أو الخاصة إخطار أو  

  .2دستوریة القوانین للتأكد من دستوریتها

                                                             
 .32، سابقال مرجع: المسراتي سلیمة - 1
، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة المفكر، المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على القوانین: فریجة حسین-  2

 . 121ص، بعاالعدد الر 
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لا أنه لم یشمل هذا التوسیع بعد التعدیل الدستوري إالإخطار لمجلس الأمة وبالرغم من توسیع  

البرلمان كما لم یوسع لمجموعة النواب في ، السلطة القضائیة لتحقیق التوازن بین المؤسسات

إلى إفلات بعض ما قد یؤدي  .1من أجل تحقیق التوازن بین الأغلبیة والأقلیة داخل البرلمان

القوانین من الرقابة الدستوریة إذا ما تخلى من لهم سلطة الإخطار عن استعمال سلطتهم ما 

ا والإخطار قد یكون إجباریا من رئیس الجمهوریة عندم، الفة للدستوریعني صدور قوانین مخ

یتعلق الأمر بالقوانین العضویة أو النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وهو الإخطار الذي یكون 

سابقا على الشروع في تطبیق النص وقد یكون الإخطار اختیاري یتعلق بالفصل في دستوریة 

ة كما یجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون دون الحاج، والتنظیماتالمعاهدات والقوانین العادیة 

من  88الحالات المنصوص علیها في المادةإلى إخطار من أي كان في حالة من 

على استشارة رئیس الجمهوریة له  اكما یجتمع المجلس في حالات معینة بناءً  .19962دستور

عندما یكون بصدد تطبیق بعض الأحكام الدستوریة وهي حالات مطبوعة بطابع الاستعجال 

  .3والظروف الاستثنائیة

من النظام  22إلى 08والمواد من1996من دستور 197أشارت المادة: التحقیق والمداولات- 2 

 حیثإلى الإجراءات التي یتبعها المجلس الدستوري المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

یوما الموالیة لتاریخ الإخطار  20ویعطي رأیه أو یصدر قراره في ظرفیتداول في جلسة مغلقة 

وبمجرد تسجیل ، یعطي رأیه أو یصدر قراره خلالهاللمجلس الدستوري لوهي الفترة الممنوحة 

أعضائه لیقوم بالتحقیق في  رسالة الإخطار یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا من بین

یقوم المقرر بعد الانتهاء من أشغاله بتسلیم نسخة من الملف موضوع الإخطار إلى كل ، الملف

صل على استدعاء من رئیسه ولا یف اویجتمع المجلس الدستوري بناءً  الدستوري أعضاء المجلس

من أعضائه على الأقل ویتداول المجلس الدستوري  سبعة المجلس في أیة قضیة إلا بحضور

یوما من تاریخ إخطاره  20تخذ قراراته بأغلبیة أعضائه خلاله ویءفي جلسة مغلقة ویبدي آرا

  جح صوت رئیس المجلس الدستوري.یر وفي حالة تساوي الأصوات 

                                                             
 .533ص ، سابقالمرجع : الحسنرابحي أ -1
 1996من دستور عام  88المادة  - 2
 .31ص، سابقالمرجع : البوسالم رابح - 3
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فإن  1996من دستور 165لأحكام نص المادةوفقا : نتائج عمل المجلس الدستوري- 3

قبل أن یصبح النص الخاضع للرقابة واجب النفاذ ویصدر قرار  هالمجلس الدستوري یصدر رأی

فالمجلس الدستوري یفصل في مطابقة القوانین العضویة والنظام الداخلي ، في الحالة العكسیة

كما یفصل في دستوریة  2-165لغرفتي البرلمان قبل صدورها برأي وجوبي حسب المادة 

النفاذ إذا أخطر بها حسب  واجبةالعادیة والتنظیمات قبل أن تصبح المعاهدات والقوانین 

من الدستور  126حسب المادة الدستوري هنا ملزم  مجلسورأي ال، من الدستور 1-165المادة

یوما من تاریخ تسلمه إیاه  30التي جاء في نصها أن رئیس الجمهوریة یصدر القانون في أجل 

إلا أنه إذا أخطر المجلس من طرف السلطات المخولة بذلك قبل صدور القانون یوقف الأجل 

كما یفصل المجلس ، لس الدستوريحتى یفصل المجلس في ذلك ما یعني إلزامیة أراء المج

الدستوري في المعاهدات والقوانین والتنظیمات بقرار إذا أخطر بها من طرف رئیس الجمهوریة 

من الدستور) وهنا  166و 165(المادتین واجبة النفاذ  تصبح أو رئیسي غرفتي البرلمان بعد أن

الدستوري أن نصا تشریعا أو یفقد النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلس إذا ارتأى المجلس 

أما أذا ارتأى عدم دستوریة معاهدة  من الدستور 169نظیمیا غیر دستوري حسب نص المادةت

وبالتالي فإن أراء وقرارات ، من الدستور) 168(المادةو اتفاقیة فلا یتم التصدیق علیهاأو اتفاق أ

عن مثلها مثل قرارات المجلس الدستوري لها حجیة ملزمة لكافة السلطات وغیر قابلة للط

  .1المجلس الدستوري الفرنسي

  اختصاصات المجلس الدستوري: ثالثا  

  2: كما یلي ةصاغ المشرع صلاحیات المجلس الدستوري في نقاط محدد

المجلس الدستوري كمراقب للانتخابات  -2المجلس الدستوري كمراقب لدستوریة القوانین. -1 

  المجلس الدستوري كجهاز استشاري. -3والاستفتاءات.

  

                                                             
 .37ص، سابقالمرجع : البوسالم رابح - 1
، جامعة بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مجلة العلوم الإنسانیة ، المجلس الدستوري تشكیل وصلاحیات، لعام رشیدة - 2

 2005فیفري، العدد السابع
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  المجلس الدستوري كمراقب لمدى دستوریة القوانین- 1

 وهي ونیة القابلة للرّقابة الدستوریةقائمة من النصوص القان من الدستور 165المادةت حدّد

الدّاخلیة والأنظمة ، الأوامر، التنظیمات، القوانین العادیة، العضویة القوانین، الدولیة المعاهدات

، وعلى هذا الأساس فإنّ القانون المحال على الرقابة الدستوریة له مدلول واسع، لغرفتي البرلمان

- 165المادة  لكن، ، فهو لا ینصرف إلى معنى القانون الصّادر عن السلطة التشریعیة فحسب

 إحالةلم تتضمّن أحكاما تقیّد الجهات التي تتمتع بسلطة الإخطار قصد ، 1996من دستور  1

على أساس أنّها خوّلت السلطة المطلقة لها في ، النصوص القانونیة على المجلس الدستوري

 إلاّ أنّه، مجلس الدستوريالعلى  والأوامر القوانین العادیة والتنظیمات، إحالة المعاهدات الدولیة

یتمثل في إلزامیة إحالة القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة ، لى هذه القاعدةع استثناءتمّ وضع 

حیث یمارس .1على المجلس الدستوري قبل إصدارها ودخولها حیّز التنفیذ، ي البرلمانتلغرف

لزامیة على دستوریة تمثل إحداهما رقابة إ، المجلس الدستوري في هذا الإطار نوعین من الرقابة

  .اختیاریةوالأخرى رقابة   القوانین

تعتبر هذه الوظیفة اختصاص أصیل للمجلس : الرقابة الإلزامیة على دستوریة القوانین 1- 1 

حیث أن القوانین العضویة والنظام  1996من دستور 165الدستوري والتي نصت علیها المادة

رقابة  عن طریق الجلس الدستوري هي المجال المحدد لعمل الماخلي لغرفتي البرلمان الد

  .الإلزامیة السابقة

على أن المجلس الدستوري من الدستور  2-165المادةتنص : (الأساسیة)العضویةالقوانین -أ

بدي رأیه وجوبا بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق یُ 

نوعیة متمیزة من كونها الدستوري للزامي على المجلس عرضها الإ وسبب، علیها البرلمان

                                                             
إذا ، وضع النظام الداخلي للمجلس الدستوري أحكاما تفصیلیة دقیقة لمفهوم كل من الرقابة الاختیاریة والرقابة الإلزامیة -1

حیث خصص المجلس الدستوري لذلك بابا عنوانه ، أما الرقابة الاختیاریة فهي رقابة دستوریة، اعتبر هذه الأخیرة رقابة مطابقة

مداولة المجلس الدستوري ، راجع في هذا الشأن، ي مجال رقابة المطابقة ورقابة الدستوریة""قواعد عمل المجلس الدستوري ف

  .2000- 6-28: المؤرخة في، المتضمنة قواعد عمله
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، القوانین التي یصدرها البرلمان وتتمیز في موضوعها بأنها تحدد نصوص الدستور وتكملها

أكثر صعوبة من إجراءات إعداد وإقرار القوانین  بأنهاها إجراءات إعدادها وإقرار حیث تتمیز في 

العادیة ولكن أدنى من قواعد الدستور  العادیة فهي تعتبر من الناحیة القانونیة أعلى من القوانین

  .1العضویة من الدستور مجال القوانین 123وقد حددت المادة 

رقابة دستوریة النظام الداخلي لكل من غرفتي إن : رقابة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان-ب

صلاحیات وتأخذ تنظیمها قد تتجاوز مجال التشریع البرلمان ضروریة فالغرف البرلمانیة بواسطة 

لم یخّولها لها الدستور ولذلك وجب إقرار الرقابة الدستوریة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان 

فصل المجلس الدستوري على وجوب  من الدستور التي نصت 3-2- 165وبالرجوع لنص المادة

هما إعدادفالقانون الداخلي للغرفتین بعد ، في مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور

یجب عرضهما على المجلس الدستوري لبحث مدى مطابقة  والمصادقة علیهما وقبل تطبیقهما

أحكامهما للدستور حسب نفس الإجراءات المتعلقة بالفصل في دستوریة القوانین العضویة أي 

أن المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة یبدي رأیه وجوبا في دستوریة النظام 

  ي لكل من غرفتي البرلمان.الداخل

 على.2في فقرتها الأولى 165المادةتنص : على دستوریة القوانین ختیاریةابة الإرّقال 2- 1 

الأمر الذي یعني عدم إلزامیة عرض بعض النصوص القانونیة على ، الاختیاریةموضوع الرقابة 

وإذا ، العادیة والتنظیماتالقوانین ، المجلس الدستوري والمتمثلة أساسا في المعاهدات الدولیة

تتماشى مع الرقابة  الاختیاریةفإن الرقابة ، كانت الرقابة الإلزامیة  تنطبق على رقابة المطابقة

    .3وهذا ما أكده النظام الداخلي للمجلس الدستوري، الدستوریة

الداخلي لغرفتیه تعتبر من القوانین الأساسیة للبرلمان بالإضافة إلى النظام : القوانین العادیة -أ

القوانین العضویة وبالرغم من أن القوانین العادیة لا تبلغ درجة خطورة القوانین العضویة إلا أنه و 

                                                             
 .1996من دستور عام  123المادة  - 1
الاختصاصات بالإضافة إلى ، "یفصل المجلس الدستوري: أنه على، 1996من دستور 165ة الأولى من المادةتنص الفقر  -  2

 في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات...".، التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور
، قد خصص الفصل الثاني منه لرقابة دستوریة المعاهدات، الباب الأول من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري - 3

 ابقة الواردة في الفصل الأول منه.تمییزا عن رقابة المط، التنظیمات، القوانین
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ویسن نصوصا مخالفة للدستور أو أن تمتد یده إلى رلمان أن یتجاوز أحكام البرلمان یمكن للب

وریتها اختصاص أصیل وبالتالي فرقابة دست، المجال التنظیمي الذي یعود للسلطة التنفیذیة

كما تقدّم مشاریع القوانین من طرف رئیس ، نائبا 20ا بمبادرةهیتم إقرار و .1للمجلس الدستوري

 وتنشریصدرها رئیس الجمهوریة ، وبعد مناقشتها والتصویت علیها من طرف البرلمان، الحكومة

فإن ، القوانین والتصویت علیهاغیر أنه إذا كان للبرلمان السیادة في إعداد .2في الجریدة الرسمیة

 القوانین العادیة خضعوعلى هذا الأساس ت، رقیب دونترك هذه الصلاحیة أن تذلك لا یعني 

التي تتمتع بحق  الهیئاتأن أي  الرقابة الاختیاریة إطاروهذا في  رقابة المجلس الدستوريل

 .دخولها حیز التنفیذسواء قبل أو بعد ، یهعل تهالا تكون مجبرة على إحال، الإخطار

أن یفصل في  يعلى أنه للمجلس الدستور 1996من دستور1-165تنص المادة: التنظیمات-ب

دستوریة التنظیمات برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ وبقرار في الحالة العكسیة. وهذه السلطة 

جب سلطته وهي النصوص التي یصدرها رئیس الجمهوریة بمو التنظیمیة مخولة للسلطة التنفیذیة 

  من الدستور. 125المادةالتنظیمیة المستقلة والمستمدة من نص 

رئیس الجمهوریة إمكانیة التشریع بأوامر في  1996مكن التعدیل الدستوري لسنة: رالأوام-ت

الة الاستثنائیة طبقا لنص حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان وفي الح

على كل  اتخذهاعلى أن یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي  من الدستور 124المادة

 هذه الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة استثناءً و ، البرلمان  وذلك في أول دورة لهغرفة من 

ولهذا اشترط المؤسس الدستوري على رئیس  أصلاهي من اختصاص السلطة التشریعیة 

لا یوافق علیها التي  الأوامر غیةلاى البرلمان لیوافق علیها وتعد الجمهوریة عرضها عل

 البرلمان.

إلا ، حیة في إبرام المعاهدات الدولیةخول الدستور للسلطة التنفیذیة كامل الصلا: المعاهدات-ج

أن المجلس الدستوري مختص بالرقابة على دستوریتها  كماموافقة البرلمان علیها لأنها تخضع 

                                                             
 .62ص ، السابق المرجع: بوسالم رابح - 1
 .1996وما یلیها من دستور  119المادة  - 2
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فقط  علیهاوعلیه بعد عملیة التوقیع .1من الدستور 165ةكما وضحته الماد، اختیاریةبصفة 

  . تصبح خاضعة للرقابة الدستوریة

  المجلس الدستوري كمراقب للانتخابات والاستفتاءات- 2

السهر على صحة عملیات انتخاب رئیس الجمهوریة  مهمة الدستور للمجلس الدستوريأسند    

والسهر على صحة انتخاب أعضاء البرلمان والسهر على صحة عملیة الاستفتاء وإعلان نتائج 

  هذه العملیات الانتخابیة.

على أن یسهر 2- 163نصت المادة: والانتخابات التشریعیة انتخاب رئیس الجمهوریة-أ

ئیس الجمهوریة ویعلن نتائج هذه العملیة بدء من تلقي صحة انتخاب ر  المجلس الدستوري على

كما یتلقى الطعون في صحة العملیة الانتخابیة ، تصریحات الترشح لرئاسة الجمهوریة ودراستها

 ویعلن، تأسیسهایقوم بالتحقیق في مدى قابلیة هذه الطعون و  حیث المرشحینالرئاسیة من 

أوكل الدستور للمجلس الدستوري عملیة السهر على  كما، نتخابات الرئاسیةالنتائج النهائیة للا

صحة الانتخابات التشریعیة وإعلان نتائجها مرورا بتلقي محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة كما 

  یتلقى الطعون في صحة عملیات التصویت وكذا حساب الحملة الانتخابیة.

ه بحیث یلجأ رئیس عتبر أداة یمارس من خلالها الشعب سیادتت: عملیة الاستفتاء-ب

من الدستور والمجلس الدستوري هنا  07ب مباشرة طبقا لأحكام المادةالجمهوریة إلى إرادة الشع

من  163ادة ونجد الم.2لیس مؤهلا لمراقبة مدى مطابقة هذه القوانین الإستفتائیة للدستور

تلقي  المجلس الدستوري على صحة عملیة الاستفتاء من خلالر تنص على أن یسهر الدستو 

محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة كما یتلقى المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعملیة 

  . الاستفتاء ویفصل فیها و یعلن المجلس الدستوري النتائج النهائیة للاستفتاء

  المجلس الدستوري كجهاز استشاري- 3

   :للمجلس الدستوري اختصاصات استشاریة تتمثل في المشرع الجزائري خول

                                                             
  "المعاهداتتنص على أنه " یفصل المجلس الدستوري في.......... 1الفقرة 1996من دستور  165المادة  -1

 .46ص ، السابق المرجعح: بوسالم راب -2
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یتدخل المجلس الدستوري : حالة المانع لرئیس الجمهوریة أو شغور رئاسة الجمهوریة-أ

من الدستور بحیث یجتمع وجوبا للتأكد  88وجوبا بكل قوة في حالة المانع والشغور طبقا للمادة

ویقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت  .1وإثبات حقیقة المانع بكل الوسائل الملائمة

الذي یقر ذلك بأغلبیة وهو وهي حالة مؤقتة یعلنها البرلمان المنعقد بغرفتیه معا المانع 

 2-88یوما (المادة 45أعضائه ویكلف رئیس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنیابة لمدة  )2/3(ثلثي

أما إذا استمر المانع ، مهامه في حالة زوال المانعمن الدستور) ویمكن لرئیس الجمهوریة مزاولة 

من الدستور) وهنا نكون في  3- 88وجوبا (المادة بالاستقالةالمدة یعلن الشغور  انقضاءبعد 

  حالة شغور لرئاسة الجمهوریة.

رئیس الجمهوریة والتي تكون وجوبیة  ستقالةباسببین إما رئاسة الجمهوریة تكون ل حالة شغورو  

وقد تكون اختیاریة  3-88ة یوما حسب نص الماد 45استمرار المانع بعد انقضاء مدةة في حال

من  4-88ة هو وفاة رئیس الجمهوریة المادةشغور رئاسة الجمهوریلوالسبب الثاني  4-88المادة

ن السببین وجب على المجلس الدستوري الاجتماع لیثبت الشغور النهائي اذاوبتوافر ه، الدستور

ریة ویبلغ فورا شهادة التصریح به للبرلمان الذي بدوره یجتمع وجوبا ویتولى إثرها لرئاسة الجمهو 

یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة دون  60رئیس الدولة لمدة أقصاهارئیس مجلس الأمة مهام 

أما إذا اقترن شغور منصب رئیس مجلس الأمة بشغور منصب رئیس مجلس  .2أن یترشح لها

المجلس الدستوري وجوبا لإثبات هذا الشغور والتي  اجتماعیتطلب كذلك  الجمهوریة فإن الأمر

الفقرة الأخیرة من الدستور بتكلیف رئیس المجلس الدستوري  88جاء النص علیها في المادة

  یوما.  60للقیام بمهام رئیس الدولة ویعمل على تنظیم انتخابات رئاسیة في مدة أقصاها 

قد یلجأ : وتمدید مهمة البرلمان ستثنائیةالاحالة الطوارئ والحصار وأثناء إقامة الحالة -ب

رئیس الجمهوریة إلى تقریر حالة الطوارئ والحصار لمدة معینة واتخاذ جمیع التدابیر اللازمة 

 91الضرورة الملحة طبقا لنص المادة في ذلك لإعادة الأوضاع إلي حالتها الطبیعیة في حالة

ولا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یقرر حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد اجتماع ، لدستورمن ا

                                                             
 .42ص ، سابقالمرجع : الوشعیرالسعید ب - 1
 43ص ، نفسه المرجع -2
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استشارة المجلس الدستوري ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الأعلى للأمن و 

  مجلس الأمة والوزیر الأول حسب نفس المادة السابقة.

تخول لرئیس الجمهوریة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تستوجبها  أما الحالة الاستثنائیة 

المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في البلاد وسلامة ترابها من كل خطر 

لا یتخذ هذا الإجراء إلا بعد وهنا رئیس الجمهوریة ، من الدستور) 93المادةوشیك یهددها(

مجلس الوزراء فتي البرلمان والمجلس الأعلى للأمن و استشارة المجلس الدستوري ورئیسي غر 

توافر شروط الحالة  بمراقبةالمجلس الدستوري  ویقوم، من الدستور 93طبقا لأحكام المادة

  من إمكانیة المساس بالحریات والحقوق.الاستثنائیة نظرا لما ینطوي علیه تقریرها 

من  102لمان والتي حددتها المادة كما یستشار المجلس الدستوري في حالة تمدید مهمة البر  

سنوات لمجلس الأمة على أن  ستو  سنوات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني خمسبـ الدستور

ولا یمكن تمدید مهمة البرلمان لمدة ، سنوات ثلاث تشكیلة هذا الأخیر بالنصف كلتجدد 

طة ولكن استثناءً تتجاوز المدة المنصوص علیها في الدستور تكریسا لمبدأ التداول على السل

تمدید مهمة  إمكانیةأقر الدستور  ،ولظروف قد تحدث ویتعذر معها إجراء انتخابات عادیة

كد من هذه الظروف فنجد نص لكن لا بد من استشارة المجلس الدستوري في ذلك للتأالبرلمان 

تنص على أن " یثبت البرلمان المنعقد بغرفتیه معا هذه الحالة بقرار بناء على  4- 102المادة

 اقتراح رئیس الجمهوریة واستشارة المجلس الدستوري".

 :بیعة المجلس الدستوري ط: رابعا

 لكونهقضائیة  الدستوري المجلس بها یتمتع التي الرقابیة الطبیعة أن الفقهاء بعضیرى  

 وهناك  من الفقهاء من العمومیة للمؤسسات ملزم بقرار دستوریة القوانین في للفصل یتصدى

 الخصومات رفع یتم لاهذا الأخیر  كون الدستوري المجلس عمل على ةالسیاسی الصفة یضفي

 .متقابلة أطراف یتضمن ولا أمامه

 وهو للدستور مطابقتها ومدى القوانین ومناقشة دراسة الدستوري المجلس مستوى على یتم كما

 تتم ثالثة غرفة یعتبر علیها وبناءً ، القوانین مناقشةفي  التشریعیة السلطة مع یشترك ذلك في

 جهة یعتبر لا الدستوري فالمجلس، للدستور وموافقتها القوانین صحة مراجعة مستواها على
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 طبیعة ذات أعمال یراقب ولا، للقضاء الأساسي لقانونل ونیخضع لا هموظفی باعتبار قضائیة

 تطابق مدى بمراقبة یتكفل الدستوري المجلسف، القضائي الطابع ه صفةعن یبعد ما قضائیة

 جوهرها في تبدو صلاحیاته الدستوري المجلس أن ومع، الدستور مع والتنفیذيي التشریع العمل

  .سیاسي طابع ذوهو  تشكیله أسلوب بحسب أنه إلا قضائي طابع ذات

  .1التعدیل الدستوري المرتقببة على دستوریة القوانین في الرقا: الفرع الثالث

من خلال مسودة تعدیل الدستور المقترحة من  ةسنتناول في هذا الفرع أهم التعدیلات المرتقب 

صیات الوطنیة للنقاش والمشاورات السیاسیة مع الشخ والتي طرحت طرف رئیس الجمهوریة

السیاسیة ككل والجانب المتعلق بالوظیفة في موضوع الإصلاحات والأحزاب السیاسیة 

یل فعِ سس الدستوري في هذا المجال تَ ؤَّ حیث حاول المُ ) على الخصوص (موضوع بحثناالرقابیة

حیث تهدف هذه التعدیلات ، عطاء دور وفعَّالیة أكثر لمهمة الرقابةلإمحاولة قابة الدستوریة كالرَّ 

مسودة تعدیل الدستور  فتضمنت، الرقابةمة المرتقبة إلى تحدیث المؤسسة الموكلة إلیها مه

دعم المركز ، )أولا(مقترحات حول إعادة النظر في تنظیم المجلس الدستوري لاسیما في تشكیلته

  .)رابعا(وتوسیع مجال الإخطار، )ثالثا(تعمیق استقلالیته، )ثانیا(القانوني لأعضائه

نة في المواد مَ ضَّ تَ مقترحات تعدیل المجلس الدستوري المُ  كل هذا من خلال معرفة وسنحاول

  : من مسودة الدستور 46-47- 41-42-43-44-45

  من حیث تشكیلة المجلس: أولا 

من الدستور التي نصت على ضرورة تأسیس مجلس دستوري  163المادة 41عدلت المادة 

یسهر على احترام الدستور ویسهر على عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة 

 والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیات.

كیفیات   تبالاستقلالیة الإداریة والمالیة وتحدد یتمتع المجلس الدستوريأن : وأضافت المادة

من  163الفقرة لم تكن موجودة في المادة هذه .بیق هذه الفقرة عن طریق التنظیمتط

  .تقلالیة المالیة والإداریةالاساستقلالیة المجلس الدستوري بمنحه  تعمیقما یعني 1996دستور

                                                             
 رئاسة الجمهوریة.(مسودة الدستور)، اقتراحات تتعلق  بالتعدیل الدستوري  -1
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المجلس الدستوري یتشكل أصبح حیث  1996من دستور 164المادة فعدلت 42أما المادة  

) أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري ونائبه یعینهم رئیس 04(أربعةعضوا 12من

) ینتخبهما مجلس الأمة 02) ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان(02الجمهوریة واثنان(

  ) ینتخبهما مجلس الدولة.02تنتخبهما المحكمة العلیا واثنان( )02(واثنان

 12س الدستوري إلىمن خلال هذه التشكیلة هو توسیع عدد أعضاء المجل ما یلاحظأهم    

مع توسیع تمثیل السلطة القضائیة بحیث أصبح  164أعضاء في المادة تسعة عضوا بعدما كان

أي دعم تمثیل السلطة القضائیة مجلس الدولة)  02المحكمة العلیا و 02أعضاء( أربعةیمثلها 

ما یعني ضمان تمثیل متوازن قضاة في هذه المؤسسة في المجلس الدستوري برفع عدد ال

هیئة یعین بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئیس هذه ال، للسلطات الثلاث داخل المجلس

أعضاء المجلس الدستوري و ، ضمانا لاستقرار ودیمومة المؤسسة من طرف رئیس الجمهوریة

ممارسة أي عضویة أو أي وظیفة بمجرد تعیینهم أو انتخابهم في عضویة المجلس یتوقفون عن 

  أو تكلیف أو مهمة أخرى. ضمانا للحیاد والاستقلالیة في ممارسة مهامهم.

  مدة العضویة: ثانیا

 عضویة أعضاء المجلس الدستوري إلىمن الدستور مدة  164دلة للمادةالمع 42مددت المادة

سنوات  أربعلأعضاء المجلس الدستوري كل  ينصفالتجدید المع ست  سنوات بدلا منثمان 

الاستقلالیة بعدم  وتعتبر هذه المدة كافیة وتضمن استمراریة الجهاز وتجدید الطاقات وتوفیر

أما بالنسبة لمدة عضویة رئیس المجلس الدستوري ونائبه فقد حددت كذلك ، تجدید العضویة

مدة  انیقضی مادید ما یعني أنهسنوات ولعهدة واحدة غیر قابلة للتجثمان ) 08بنفس المدة(

  الاستقلالیة والاستقرار.  ماالتجدید كباقي الأعضاء ما یوفر لهما العضویة كاملة دون أن یشمله

  شروط تولي العضویة في المجلس الدستوري: ثالثا

 اما یحدد شروطً  النظام الداخلي للمجلسولا في نص دستوري أو قانوني  أيّ سابقا كن یوجد لم ی

تعتبر مسألة مهمة في تفعیل  والتيلتولي العضویة فیه  أعضاء المجلس الدستوري فيمعینة 

من مسودة  43المادة رع الدستوري تدارك ذلك من خلالإلا أن المشَّ ، دور المجلس الدستوري

تضمنت الشروط الواجب توافرها في  مكرر 164ل الدستور التي أضافت مادة جدیدةتعدی
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یوم التعیین أو سنة  45ن أو المعینین حیث یجب أن یبلغواالمنتخبیس الدستوري أعضاء المجل

كما یجب أن تكون لدیهم خبرة ، وأن یكونوا من الحاصلین على شهادات جامعیة الانتخاب

كما اشترطت أن یكونوا ، سنة على الأقل في مجالي التعلیم العالي أو القضاء 20هامهنیة مدت

انتخبوا في إحدى الغرفتین لفترتین تشریعیتین على الأقل وأن قد شغلوا وظیفة علیا في الدولة أو 

شرط السن والتأهیل وهي شروط منطقیة ومعقولة فإقرار ، لهم بالأخلاق والحیاد والنزاهةیشهد 

وتناسقها داخل الجهاز لیحكم على ة في المجلس تضمن توازن الأفكار والكفاءة والخبرة للعضوی

  قانوني متزن.مدى دستوریة القوانین بشكل 

تم إخضاع أعضاء المجلس  1مكرر164المادةمن المسودة التي أضافت  44حسب المادةو 

الدستوري لإلزامیة أداء الیمین أمام رئیس الجمهوریة عند ممارسة مهامهم ووظائفهم بكل نزاهة 

وحیادیة وحفظ سریة مداولات المجلس بعدما كان أعضاء المجلس الدستوري غیر معنیین بتأدیة 

  الیمین قبل الشروع في أداء مهامهم.

  الإخطار: رابعا

فإن إخطار المجلس الدستوري مقیَّد في شخص  1996دستورمن  166حكام المادةلأطبقا  

هذه  عدلت45لكن المادة ، یس المجلس الشعبي أو رئیس مجلس الأمةئرئیس الجمهوریة ور 

إلى كل من الوزیر بالإضافة للجهات السابقة الذكر وسَّعت في جهات الإخطار  حیث، المادة

وهو نفس الأمر ، عضوا في مجلس الأمة 40أونائبا في المجلس الشعبي الوطني  70والأول 

الذي یعمل به النظام الفرنسي ما فعَّل دور الرقابة على دستوریة القوانین بمنح هؤلاء حق 

إلا أنه تم استبعاد حق الأفراد في .1یةالإخطار ما أدى لخلق توازن بین المؤسسات الدستور 

اللجوء للمجلس الدستوري للطعن بعدم دستوریة قانون معین ما یضعف الرقابة كضمانة لحمایة 

عكس ما حدث في فرنسا التي ، الحقوق والحریات التي یكفلهاالدستور واحترام أحكامه واحترام 

أمام تح الطعن حیث فُ 2008.2فيالفرنسي أعطت هذا الحق للأفراد في التعدیل الدستوري 

 مالأفراد لإخطار المجلس الدستوري لكن لیس بطریقة مباشرة وإنما عن طریق الدفع الفرعي أما

                                                             
 .64ص، سابقال مرجع: المسراتي سلیمة - 1
والمتضمن تحدیث مؤسسات الجمهوریة الخامسة  2008 جویلیة 23المؤرخ في  2008-724بالقانون رقم التعدیل الصادر  -2

 .61منه تعدیلا  على المادة  29أحدثت المادة 
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هناك شك في دستوریة القانون  ا لاحظ أنالجهات القضائیة التي تنظر في دعوى المعني إذ

لة المحكمة هذا الطعن وذلك بإحا، محل النزاع بشرط أن یمس حریته وحقوقه المكفولة دستوریا

إلى مجلس الدولة أو إلى محكمة النقض حسب الحالة والتي  تحیله بدورها للمجلس الدستوري 

  .1لینظر فیه

یوما  30غلقة ویصدر رأیه أو قراره في ظرفكما یتداول المجلس الدستوري في جلسة م   

أیام في  10الأجل إلىیوما ویخفض هذا  20مدة بعدما كان ذلك في الموالیة لتاریخ الإخطار 

التي لم  46المعدلة بالمادة 167افته المادةحالة الاستعجال بطلب من الوزیر الأول وهو ما أض

  عمله. قواعدوالمجلس یحدد ، تنص على مدة حالة الاستعجال

من الدستور والتي تنص على أنه إذا ارتأى  169تعدیل نص المادة 47واقترحت المادة  

صا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا النص أثره ابتداء من یوم المجلس الدستوري أن ن

نهائیة و ملزمة لكل السلطات العمومیة والقضائیة و  وآرائهقرارا المجلس وأن قرارات المجلس 

  .والإداریة

ودوره في بناء دولة یلة بدعم مكانة المجلس الدستوري هذه أهم التعدیلات المقترحة وهي كف

  كن تبقى مجرد اقتراحات إلى غایة صدور الدستور الجدید والموافقة علیها.ل، نونالقا
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  المجالس الدستوریة رقابةتقییم : المبحث الثاني

تم دراسته من خلال المبحث الأول حول الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة  بناء على ما 

رقابة سنحاول في هذا المبحث تقییم هذه الالمجالس الدستوریة في كل من فرنسا ولبنان والجزائر 

من ناحیة تشكیل المجلس واختصاصاته أو إجراءات عمله  ،سلبیاتهاو  ایجابیاتهامن حیث 

  المجالس الدستوریة.والقیود التي تحد من فعالیة 

  تقییم الرقابة على دستوریة القوانین بفرنسا: لالمطلب الأوّ 

والتي كانت  في مجال الرقابة على دستوریة القوانینتم دراسته عن تجربة فرنسا  من خلال ما 

رقابة السیاسیة من لتوجیه العدید من الانتقادات لإلى  ما أدى، محل خلاف بین الفقه والقضاء

 الذي أولفرع إلا أن هناك مزایا تمیز الرقابة السیاسیة سنتناولها من خلال ، قبل الفقه الفرنسي

 نتناول فرع ثانيثم في  من الرقابة على دستوریة القوانین الفرنسي موقف الفقهل فیه نتطرق

وفي الأخیر نتعرف على أهم  الرقابة على دستوریة القوانینمن  الفرنسي موقف القضاء

  فرع ثالث.ك المجلس الدستوري الفرنسيالتي  تمیز بها عیوب الو الممیزات 

  من الرقابة على دستوریة القوانینموقف الفقه الفرنسي : الفرع الأول

سواء ، رافض لهامؤید للرقابة و بین تمیز موقف الفقه الفرنسي من الرقابة على دستوریة القوانین  

إلاَّ أن أغلب الفقه كان یؤید الرقابة  1958السابقة أو الدستور الحالي لعام في الدساتیر الفرنسیة

  على دستوریة القوانین.

  المعارض للرقابة على دستوریة القوانین في فرنساالاتجاه : أوّلا

القضاء یتطلب التنصیص علیه  فأن التصدي لدستوریة القوانین من طر  الاتجاهیرى هذا 

محاكم یتطلب عدم السماح لل سألة ماوالدستور الفرنسي التزم الصمت إزاء هذه الم، دستوریا

 موغیره Carre de Malbergو Esmeinالفقیه هجاالاتیمثل هذا ، بالتصدي لدستوریة القوانین

لیس من حق القضاء رقابة دستوریة القوانین  همن وجهة نظرهم وأنصارهم أنالذین یرون 

  : وتتمثل في أو سیاسیة سواء تاریخیة أو قانونیةوحجتهم في ذلك لها عدة جوانب 
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رفض هذا الرأي أن یراقب القضاء دستوریة القوانین نتیجة تأثره بما كانت : الجانب التاریخي- 1

عدة وعقب قیام الثورة وضعت ، من ظلم واستبدادالمحاكم الفرنسیة قبل الثورة الفرنسیة  تتمیز به

لمرسوم الصادر في صلاحیات السلطة التشریعیة منها انصوص تمنع المحاكم من التدخل 

(أن لا تساهم المحاكم بطریق مباشر أو غیر والمتضمنتین منه 12و11المادتین 1790في

مباشر في ممارسة رقابتها على السلطة التشریعیة أو تمنع أو توقف تنفیذ مراسم الهیئة 

  .التشریعیة التي یصادق علیها الملك آنذاك وإلاَّ تعرضت للعقاب)

على مبدأ مهم وهو مبدأ الفصل بین الجانب  یستند هذا الرأي في هذا: الجانب القانوني- 2

السلطات حیث یعتبرون أن الامتناع عن تطبیق القانون المخالف بسبب الرقابة على دستوریة 

، یتدخل في أعمال السلطة التشریعیةعلى اعتبار أن القضاء سمبدأ ال هذا ا علىتعدیً القوانین 

  .1وعلى السلطة القضائیة أن تحكم بالقانون لا علیه

بأن القانون یعبر عن  Rossoویأخذ هذا الرأي في هذا الجانب بقول : الجانب السیاسي- 3

على هذه الإرادة سوى ضمیر ممثلیها  اوبالتالي فإنه لا یكون رقیبً الإرادة العلیا للأمة 

رقابة القضاء على أن  Carre de Malbergعتبر او ، قانونیة والأدبیة أمام الأمةال ومسؤولیتهم

وحقه في إصدار اعتداء على الاختصاص الدستوري لرئیس الدولة مثل تدستوریة القوانین 

  .2من الناحیة الشكلیة خاصةجمیعها  القوانین التي یفترض فیها الصحة

  الاتجاه المؤید للرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا: ثانیًا

أنه على القضاء  حیث یرون Duguit ,Hauriau ,Barthdemy,Jeze كل من ویمثل هذا الاتجاه

القیام بذلك وقد ردوا على حجج الرافضین لرقابة القضاء  هواجببل من  مراقبة دستوریة القوانین

  : بالتفنید من خلال الجوانب السابقة كالتالي

یجب التمسك بها وخصوصا لا مع الزمن و  زالتیرون أن هذه الحجة قد : التاریخيالجانب -1

  مع التطور التشریعي.

                                                             
 .205ص، سابقالمرجع ال: عبد العزیز محمد سالمان - 1
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هذا لرقابة لا علیها إذ أن لصالح احجة بر عتی الفصل بین السلطاتإن : القانوني الجانب-2

كون الرقابة القضائیة عامل أساسي لحفظ التوازن  یؤكد مضمون الرقابة على دستوریة القوانین

القضائیة من  وتطبیق القاضي للقانون المخالف للدستور اعتداء على السلطة، بین السلطات

 جانب المشرع لاستقلالیة القضاء وبالتالي إهدار لمبدأ الفصل بین السلطات.

حجة صوریة غیر حقیقة لأن القانون لا یعبر عن  Rossoإن الأخذ بقول : الجانب السیاسي-3

إرادة الأمة بل هو تعبیر عن إرادة الأفراد الذین صنعوه وبالتالي یمكن لهم أن یأتوا بقوانین 

والقاضي عندما یراقب القانون فإنه یراقب هذه الإرادات الفردیة ، خارجة عن الإطار الدستوري

فالرقابة الدستوریة هي من صمیم عمل القاضي ، لیردها لإطارها الدستوري إن هي خرجت عنه

 وفقا لسمو القاعدةلا القانون المخالف له  والذي علیه أن یطبق القانون الذي یتوافق مع الدستور

  .1الدستوریة

  موقف القضاء الفرنسي من الرقابة على دستوریة القوانین: الفرع الثاني

  رقابة الدستوریة. ا عن كلیً إلى الابتعاد  وعیه العادي والإداريبن القضاء الفرنسي اتجه

  (مجلس الدولة)القضاء الإداري: أولا 

في الحكم  اختصاصه في حالة الدفع أمامه بعدم دستوریة القانون من عن موقفه بعدلأع 

ام الفرنسي بحالته الذي قرر فیه أن القانون الع (أرغي)Arriguiفي قضیة 1936عامالصادر 

یعتبر مسألة دستوریة القوانین من المسائل التي لا ینبغي بحكم طبیعتها أن  التي هو علیها

  .هیئة قضائیةكتكون محل مناقشة أمام المجلس 

حیث قرر بأنه لا یجوز له النظر في الدفع الفرعي  1944خر عام آفي حكم  وكرر ذلك

من خلال قرار وقد كان الأمر واضحا ، الخاص بعدم دستوریة القانون والمدفوع به ضد القانون

حیث قررت أن المحاكمة لا  )Petian(في محاكمة المارشال باتیان 1961المحكمة العلیا عام
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ینطبق علیها من وصف المحاكم الخاصة التي  هذه المحكمة ودستوریتها لما تنظر في تشكیل

  .19611شكلها دیغول لمحاكمة قادة الاضطرابات عام

  لقضاء العاديا: ثانیا 

یلتزم في البدایة بعدم جواز دستوریة القوانین حیث كان اتخذ نفس الموقف بشأن عدم التعرض ل

ن القضاء إلا أ، ناحیة الموضوع منمن ناحیة الشكل أو  القوانین سواءً مناقشة المحاكم الدستوریة 

تبین له أن التأكد من استیفاء القانون للإجراءات الدستوریة لا یعتبر من قبل  الفرنسي العادي

لا یعتبر  ستوفي الشروط الدستوریةالذي لا یالرقابة على دستوریة القوانین بل أن القانون 

  رقابة علیه.  ةوبالتالي لا یحتاج أیموجودا 

  الفرنسي  مزایا وعیوب المجلس الدستوري: الفرع الثالث

لعدید من المزایا بابواسطة المجلس الدستوري  ت الرقابة على دستوریة القوانین في فرنساتمیز 

  .)ثانیا(التي میزت المجلس الدستوري ) وكذا بجملة من العیوبأولا(

  2: في فرنسا مزایا الرقابة على دستوریة القوانین: أولا� 

أشاد الكثیر من الفقهاء الفرنسیین برقابة المجلس الدستوري الفرنسي على دستوریة القوانین نظرا 

من و  الدستوریة الفرنسیةلنجاح تجربته في هذا المجال وكذا لدوره الفعَّال الذي یقوم به في الحیاة 

المزایا التي تمیزت بها الرقابة على دستوریة القوانین حسب الفقهاء في كونها عمل قانوني 

  : وتكمن هذه المزایا فیما یلي بطبیعته وإن كانت ذات إطار سیاسي

حول دون صدور ت لأنها وسمیت بالرقابة الوقائیة صدور القانون قبلهذه الرقابة  تتم-1

 تعمل على منع المخالفة الدستوریة قبل وقوعهاو ، تنتهك حرمة النصوص الدستوریةتشریعات 

من الرقابة اللاحقة العلاجیة وهذا ما یتوافق مع وأكثر فاعلیة أفضل  فهذه الرقابة وبالتالي

 المنطق القانوني.
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المجلس على القیام باختصاصه في حدود المنطق حیث یعلن في قراراته أنه قاضي  حرص-2

التشریع حتى لا یعتبر ذلك تعدي على  مةئملارقابة دستوریة ولیس له الحق في التدخل لتقدیر 

 السلطة التشریعیة ومبدأ الفصل بین السلطات.

بأن رقابته لا تتقید  ستوريالمجلس الد قضى من أجل تدعیم رقابته على دستوریة القوانین-3

لكل حق التصدي  بنصوص القانون المطعون فیه دون غیره من النصوص حیث أقر لنفسه

 .فقط لا یتقید بالقانون المطعون به ونصوصهنصوص القانون و 

كفل الدستور والقانون استقلال أعضاء المجلس الدستوري عن السلطة السیاسیة التي  لقد-4

حیث لم یجز الجمع بین الوظائف  قامت باختیار أعضائه وذلك ضمانا للحیدة والاستقلال

 .السیاسیة أو العامة

قراراته خاصة في رقابة الدستوریة للقوانین التدعیم بشأن  الاً فعَّ  ادورً لمجلس الدستوري أدى ا-5

لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ولم تقتصر الحقوق والحریات العامة وضماناتها ا مجال في

بادئ مقدمة رقابته فقط على أساس مواد الدستور من خلال إقراره بالقیمة الدستوریة لم

  . 1958ودستور 1946دستور

  عیوب الرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا: ثانیا  

خاصة  1958في دستورعلیها تجربة المجلس الدستوري المنصوص  فرنسافي الفقهاء  انتقد   

  : هذه الانتقادات أهم من حیث اختصاصه وتشكیله ومن

من طرف أعضائه( یه الطابع السیاسي من حیث اختیاربالنسبة لتكوین المجلس یغلب عل-1

رئیس الجمهوریة ورئیسي مجلسي البرلمان) وكذا من ناحیة التكوین الفعلي للأعضاء كون 

الانتقاص  إلىأغلبهم رجال سیاسة رغم وجود العنصر القانوني لكن بقلة. الأمر الذي یؤدي 

  .1الاستقلال الكافي لأداء المهام المنوطة بهم ،الفعلي لاستقلالیة أعضائه
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مما یجعل الأمر منوطا ، الدستوري بالنسبة للقوانین العادیة جوازي أن اختصاص المجلس-2

 هاوبالتالي قد تصدر ، حالة إلى المجلس إذا رأت ذلك وقد ترى عدم إحالتهبالسلطة المختصة بالإ

 .1رغم ما یشوبها من عوارض وعیوب دستوریة

أو رئیسي  الجمهوریةلا یمارس المجلس اختصاصه إلا إذا أحیلت له القوانین من رئیس -3

وبما ، ن هذه الوسیلة لا ینعقد الاختصاصوبدو ، نائبا من أحد المجلسین 60مجلسي البرلمان أو

إحالته للدستور دون  امخالفً  اأن السلطة التشریعیة هي من تسن القوانین فیمكنها أن تصدر قانونً 

 .2مع رئیس الجمهوریة إن كان هذا القانون یتلاءم ورغباتهما فاقعلى المجلس الدستوري بالات

الرقابة حق اللجوء بالطعن بعدم دستوریة القوانین لحمایة حقوقهم فأنه لم یخول للمواطنین -4

للمجلس الدستوري حتى ولو كان القانون غیر  اللجوءالسیاسیة تشكل حرمانا للأفراد من حق 

 .)2008(تدارك ذلك في تعدیلدستوري بما لا یحقق الحمایة الكافیة للحقوق والحریات.

 ها الشعب في الاستفتاءأقرَّ عدم اختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على القوانین التي -5

 .3رغم أنه ممكن أن تكون مخالفة للدستور وبالتالي إفلاتها من الرقابة

  تقییم الرقابة على دستوریة القوانین في لبنان: المطلب الثاني

قبل التطرق لتقییم الرقابة على دستوریة القوانین من خلال المجلس الدستوري اللبناني وأهم ما   

تمیز به وكذا أهم الانتقادات الموجهة إلیه لا بد من الإشارة فقط إلى طبیعة رقابة المجلس 

عة أي طبیعة الهیئة التي تتولى الرقابة  الدستوریة من حیث تكوینها وطبیالدستوري في لبنان 

جلس من طرف بعض الآراء الموجهة للم قراراتها وأسلوب الرقابة المعتمد وذلك من خلال

التي تمیز  والعیوب المزایاوأهم ، ولأفرع  حول المجلس الدستوري اللبناني فيالكتاب في لبنان 

  .ثانيفرع  في الدستوري بها المجلس

  

                                                             
 .253ص ، السابق المرجع: محمد رفعت عبد الوهاب -1
 .203ص،السابق المرجع: مانعبد العزیز محمد سال - 2
 .254ص ، نفسه المرجعب: محمد رفعت عبد الوها - 3
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  الدستوري اللبنانيتقییم بعض الكتاب لنظام رقابة المجلس : الفرع الأول

من قانون إنشاء المجلس  2-1من الدستور اللبناني وكذا المادة 19بالإطلاع على المادة

التعدیل إلا أن ، قضائیة مالدستوري نلاحظ أنه لم یتم تحدید طبیعة المجلس هل هي سیاسیة أ

 المعدل لبعض أحكام قانون إنشاء المجلس وكذا بعض 99-150الذي جاء به القانون رقم

أحكام قانون نظامه الداخلي أعطى الصفة القضائیة للمجلس على مستوى النصوص فقد نص 

  .1على أن المجلس الدستوري هیئة دستوریة مستقلة ذات صفة قضائیة

حول طبیعة المجلس الدستوري سبقت لبعض الكتاب إلا أن هناك بعض الآراء المختلفة  

الدستوري أو  ء الصبغة السیاسیة على المجلسبین إضفا 99-150التعدیل الذي جاء به القانون

  : سنتناول أهمهاالصبغة القضائیة له 

  : رأي الأستاذ الدكتور إبراهیم شیحا: أولا 

ویبرر رأیه بعدم تطرق الدستور وقانون یرى بأن المجلس الدستوري لا یكتسي الصفة القضائیة  

، تشكیل المجلس ذو طابع سیاسيأن  كما، لمجلسلى إضفاء هذه الصفة على اإإنشاء المجلس 

 .اب والنصف الآخر من مجلس الوزراءنصف الأعضاء یعینون عن طریق مجلس النو 

  2رأي الأستاذ الدكتور محمد المجذوب: ثانیا

من قانون إنشاء المجلس بأن  1لمادةا 99-150ى به القانونلق على التعدیل الذي أتع 

القضائیة وبالتالي  نه مستقل عن الهیئاتأ أيالمجلس هیئة دستوریة مستقلة ذات صفة قضائیة 

، إلا أن هذه الاستقلالیة لا تنفي علیه الصفة القضائیة، من التنظیم القضائي افهو لیس جزءً 

سیة ما یعني أن للمجلس ولكن عند النظر إلى كیفیة تعیین أعضائه تطغى علیه الصفة السیا

 طابع مختلط له صفة قضائیة وأخرى سیاسیة.

  رأي القاضي الدكتور خلیل سعید أبورجیلي: ثالثا

حیث یعتبر أن المجلس الدستوري محكمة ، بة المجلس هي رقابة قضائیة خالصةیرى أن رقا 

دستوریة بكل ما لهذه الكلمة من معنى ویشیر إلى أن الوظیفة القضائیة تتمیز بمعیارین الأول 

                                                             
 93-250المعدل للقانون   99- 150الثانیة من القانون الفقرة  01المادة   -1
 .2000طبعة عام ، كتابه القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان -2



 الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجالس الدستوریة فعالیة                 الفصل الأول 

 
66 

 

 .1مادي یقوم على قول الحق والثاني شكلي وهو القضیة المحكوم بها والتي یتصف بها القرار

من القانون  13ویبرر ذلك أن قرارات المجلس تتمتع بقوة القضیة المحكوم بها عملا بالمادة 

250-932. 

لا سیاسیة وطریقة اختیار فیما یتعلق بطبیعة المجلس الدستوري فهو یعتبر هیئة قضائیة     

ولا للمجلس الدستوري  تم بواسطة سلطات سیاسیة لا یعطي الوصف السیاسيالتي تأعضائه 

بین الحكومة  يتعیین أعضاء المجلس الدستوري اللبناني بالتواز ف، یمنع من اعتباره هیئة قضائیة

ومجلس النواب لا ینتقص من صفته القضائیة ولا یضفي على المجلس صفة سیاسیة 

من قانون إنشاء المجلس  1المعدل للمادة 99-150رقموالدلیل على ذلك نص القانون.3مؤكدة

من قانون إنشاء  03كما أن المادة .4الدستوري الذي أضفى الصفة القضائیة على المجلس

أكدت على أن أعضاء المجلس یجب أن یكونوا من  99-150المجلس المعدلة بالقانون

أما فیما یتعلق بطبیعة قرارات المجلس الدستوري فهي ذات طبیعة قضائیة  .5المشتغلین بالقانون

مثل طبیعة قرارات المجلس الدستوري الفرنسي من حیث الفصل في المسائل القانونیة وكذا تمتع  

فالمجلس الدستوري اللبناني  یفصل في نزاع قانوني عندما ، القرار بقوة الشيء المقضي فیه

دم دستوریة القوانین وكذا الفصل في المنازعات والطعون الانتخابیة یفصل في دستوریة أو ع

من  13حسب نص المادة وقراراته نهائیة وتتمتع بقوة الشيء المقضي فیه، رئاسیة أو نیابیة

  قانون إنشاء المجلس الدستوري اللبناني.

  أهم الانتقادات والممیزات الموجهة للمجلس الدستوري اللبناني: الفرع الثاني

تمیزت الرقابة على دستوریة القوانین في لبنان بالعدید من الانتقادات التي وجهت للمجلس  

  (ثانیا).وكذا بجملة من المزایا التي تمیز بها (أولا)الدستوري

  

  

                                                             
 .381ص ، سابقالمرجع : العت عبد الوهابمحمد رف -1
 . 93-250من قانون إنشاء المجلس الدستوري13المادة   -2
 .383.382 ص، نفسه المرجع: بد الوهابمحمد رفعت ع -3
 المعدل لقانون إنشاء المجلس المادة الأولى منه.  99-150القانون  - 4
 .99- 150قانون إنشاء المجلس المعدل بالقانون  93- 250من القانون  3المادة   -5
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  اللبناني الانتقادات الموجهة للمجلس الدستوري: أوَّلا

رغم اعتباره هیئة رقابة المجلس الدستوري و  أسلوبالانتقادات بالخصوص حول  تتعلق هذه  

قضائیة وقراراته ذات طابع قضائي إلا أنه لا یعتبر نظام رقابة قضائیة بالمعنى الكامل نظرا 

  1: لقصور أسلوب الرقابة في لبنان وتمیزه بعدة عیوب نذكر منها

ن تعدیل نظام إلا أنه یمك حرمان الأفراد أو المواطنین من اللجوء إلى المجلس الدستوري-1

الرقابة بالسماح للأفراد بالطعن بأسلوب غیر مباشر بأسلوب الدفع الفرعي أمام محكمة 

 الموضوع ضمانا لحمایة حقوقهم وحریاتهم الأساسیة.

إذ لا تجوز ، المجلس الدستوري اللبناني رقابة لاحقة على إصدار القانون ونشره یمارس -2

القانون أو النص الذي له قوة القانون كما لا تجوز  لنشرالتالیة یوما  15خلالمراجعة إلا ال

 .بعدها

بل لا تتحقق الرقابة إلا ، یتصدى للرقابة الدستوریة من تلقاء نفسه أنالمجلس لا یمكنه -3

 .2عندما تتقدم إحدى المراجع المختصة بالطعن أمام المجلس الدستوري

ئر القوانین التي لها قوة القوانین العادیة وسارقابة المجلس الدستوري اللبناني على اقتصار -4

القانون ولا تتناول القوانین العضویة بصفة وجوبیة الأمر الذي من شأنه أن یقلص صلاحیات 

على المشرع وعلیه لابد  المجلس في مجال الرقابة على دستوریة القوانین إلى الحدود الدنیا

القوانین العضویة حتى  الدستوري لیشَملاللبناني توسیع مجال اختصاص المجلس الدستوري 

  .3الیة أكثر في مجال الرقابة على دستوریة القوانینتكون له فعَّ 

  4مزایا المجلس الدستوري اللبناني: ثانیًا 

المحدودة الموجهة لنظام الرقابة على دستوریة القوانین في لبنان إلا أن  الانتقاداترغم هذه   

ال في إرساء مبادئ دستوریة الدستوري اللبناني كان له دور فعَّ یمنع من كون المجلس ذلك لا 

                                                             
 .386، 385ص ، سابقالمرجع : المحمد رفعت عبد الوهاب  -1
 .إنشاء المجلس الدستوريمن قانون  19من الدستور اللبناني والمادة  19المادة  -2
 .90ص ، : المرجع السابقالیاس جوادي  -3
 وما یلیها. 389ص ، السابق المرجع: محمد رفعت عبد الوهاب -4
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لمراجعات النسبیة لها نتیجة قلة ارغم القلة  رقابته لدستوریة القوانینفي  قراراته القویة من خلال

  : نذكر منهاالمقدمة إلیه والتي 

أن رقابته لا تمثل على رقابة الدستوریة من خلال تأكیده الحرصه على تأسیس شرعیة -1

عدوانا على الإرادة العامة للأمة التي یعبر عنها مجلس النواب على اعتبار أن هذا الأخیر 

لها له الدستور وعلى المجلس أن یبقى مقیَّدا  یتمتع بصلاحیات شاملة في مجال التشریع خوَّ

 باحترام الدستور ومبادئه أثناء ممارسته لسلطته. 

، التشریع مةئملاللبناني على إعلان عدم امتداد رقابته إلى حرص المجلس الدستوري ا-2

وتقدیر سیاسة التشریع بل هو قاضي  مةئملافالمجلس أكد على هذا المبدأ بأنه لیس قاضي 

 لرقابة الدستوریة في إطارها القانوني الدقیق.

تأكید المجلس الدستوري حقه في التصدي للقانون المطعون في بعض نصوصه لیفحصه -3

د بنطاق الطعن الموجه إلیه كما هو علیه الحال في المجلس الدستوري كاملا دون التقیُّ 

 .الفرنسي

صفة القضائیة للمجلس وقراراته الدستوري ما یعطي الالمجلس  دقة صیاغة وتسبیب قرارات-4

من خلال البناء القانوني الدقیق للقرار بإتباعه جمیع الإجراءات القانونیة في ممارسته 

كما یحرص على بناء وصیاغة حیثیات وأسباب منطوق القرار مبینا المبادئ ، لاختصاصه

 الدستوریة التي تحكم القضیة على نحو دقیق.

أقرَّ المجلس من خلال اجتهاده أهمیة مبدأ الفصل بین السلطات كركن أساسي للنظام -5

 سلطةالووجوب التزام وحدد في عدد من قراراته مهام كل من السلطات العامة ، الدیمقراطي

ا من الحریات العامة والحقوق الأساسیة ذات القیمة س المجلس عددً كما كرَّ  حدود صلاحیاتها.ب

كحمایة الحیاة الخاصة وحق مراجعة القضاء وحق الدفاع وحق العمل ومبدأ المساواة  الدستوریة

  أمام القانون.

  في الجزائرتقییم الرقابة على دستوریة القوانین : المطلب الثالث

وهي السهر على حمایة الدستور من خلال رقابته مهمة أساسیة  للمجلس الدستوريهدت عُ  

فهذه الرقابة تهدف بالأساس إلى حمایة الحقوق ، مختلفةعلى مدى مطابقة التشریعات ال

والتي تظهر من ، والحریات وكذا ضمان مبدأ الفصل بین السلطات في إطار مبدأ سمو الدستور
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في مواجهة یة قرارات وآراء المجلس النتائج المترتبة على عملیة الرقابة من حیث حجخلال 

جمیع السلطات أو تداعیات القرار أو الرأي على النص موضوع الرقابة وهذا ما سنتناوله 

وخلال دراستنا للمجلس الدستوري الجزائري نجد أنه تمیز ببعض الخصائص ، )أولفرع (في

تحول دون أو قیود  وجود عیوبیلاحظ أنه  في تفعیل دوره الرقابي إلا الإیجابیة والتي ساهمت

التي وكذا بعض المزایا  ا وسنحاول معرفة أهم هذه العیوبتحقیق الأهداف التي أسس من أجله

  .)فرع ثانيفي( بها تسما

  أثرها على النص موضوع الرقابةو  المجلس الدستوري وآرائهحجیة قرارات : الفرع الأول

المجلس الدستوري عندما یقوم بممارسة مهام الرقابة الدستوریة قد یصدر آراء إذا تعلق الأمر  

قة السابوریة الاختیاریة وكذا الرقابة الدستوجوبیة والسابقة عن صدور القانون برقابة المطابقة ال

ون بعد والتي تكعند ممارسته للرقابة الدستوریة الاختیاریة عن صدور القانون ویصدر قرارا 

فما مدى  1996من دستور 167و165خوله حیز النفاذ حسب نص المادتینالقانون ودإصدار 

وما هي آثار هذه  ؟)أولا(حجیة قرارات وآراء المجلس الدستوري في مواجهة جمیع السلطات 

  ؟)ثانیاء على النص موضوع الرقابة (القرارات والآرا

  مواجهة جمیع السلطاتالمجلس الدستوري في وآراء حجیة قرارات : أولا

فلم  أغفل المؤسس الدستوري الجزائري النص على حجیة قرارات وآراء المجلس الدستوري 

لكن المجلس ، مادة تؤكد إلزامیة قرارات وآراء المجلس الدستوري ةأیمن نصوص الدستور ضّ یُ 

 2000أوت6المؤرخ في  الدستوري سد هذه الثغرة بنصه صراحة في النظام المحدد لقواعد عمله

آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة منه على أن  49في نص المادة

وبالتالي فإن قراراته و آرائه حائزة لقوة الشيء .1والقضائیة والإداریة وغیر قابلة لأي طعن

  .2وهي ملزمة لكافة السلطاته غیر قابلة للطعن المقضي فی

  

  

  

                                                             
، 2013، 01العدد، مجلة المجلس الدستوري، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور: عمار عباس -1

 .82- 81ص
 . 59ص، سابقال مرجع: المسراتي سلیمة -2
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  المجلس الدستوري وآرائه على النص موضوع الرقابةأثار قرارات : ثانیا

قرارات وآراء یصدرها تترتب عن الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري الجزائري 

المجلس الدستوري عندما یتم إخطاره من طرف الجهات المختصة في مدى دستوریة القانون 

  : النتائج التالیة

غیر مطابق لقانون المعروض علیه یتضمن حكما ا إذا صرح المجلس الدستوري أن-1

 .1ولا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون فلا یتم إصدار هذا القانون، للدستور

ن حكما غیر مطابق للدستور أن القانون المعروض علیه یتضمإذا صرح المجلس الدستوري -2

أحكام هذا القانون یمكن لرئیس في نفس الوقت أن الحكم المعني یمكن فصله عن باقي ولاحظ 

ب من البرلمان الجمهوریة أن یصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور أو أن یطل

وهنا یعرض الحكم المعدل مرة أخرى على المجلس الدستوري لمراقبة ، قراءة جدیدة للنص

 دستوریته.

أو اتفاقیة فلا یتم التصدیق  إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق-3

 .2علیها

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا النص أثره -4

 .3من یوم قرار المجلس

إذا صرح المجلس الدستوري بأن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض علیه -5

الحكم لا یمكن العمل به من قبل الغرفة المعنیة إلا بعد یتضمن حكما مخالفا للدستور فإن هذا 

ویعرض كل تعدیل للنظام الداخلي لإحدى ، تصریح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور

  .4الغرفتین على المجلس الدستوري مرة أخرى لمراقبة مطابقته للدستور

  المجلس الدستوري الجزائريومزایا عیوب : الفرع الثاني

في تحدید مدى  امهمً  االتي تلعب دورً  والمزایا العیوببجملة من عمل المجلس الدستوري  تمیز 

  .في الرقابة على دستوریة القوانینفاعلیة المجلس الدستوري 

                                                             
 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري. 02المادة  -1
 .1996من دستور  168المادة  -2
 .1996من دستور  196المادة  -3
 .85ص، سابقالمرجع : المار عباسع -4
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  عیوب المجلس الدستوري الجزائري: أولا 

 تؤديكثیرة  انجد قیودً ، ة وطریقة عملهاعیین أعضاء هذه الهیئة الدستوریإذا نظرنا إلى كیفیّة ت

في مجال الرّقابة ، لیتهبدون شكّ إلى إقرار نوع من التحفّظ حول أهمیّة المجلس الدستوري وفعّا

، أنشئ من أجلها أنّ المجلس الدّستوري لا یستجیب للأهداف التي دمقتیتّضح ممّا و، ةالدستوری

من تدعیمه بمهام  فالمجلس الدّستوري هیئة دستوریّة بتشكیلة غیر متجانسة كما أنّه بالرّغم

ئات معیّنة بالإضافة إلى لیّة الإخطار وحصرها على فإلاّ أنّه مقیّد في تأدیّة نشاطاته بآ، جوهریّة

  .صعوبة دوره أثناء سیر إجراءات الرّقابة الدّستوریّة

هم التوازن بین بالأعضاء المكونین للمجلس لا یتحقق  بخصوص تشكیلة المجلس نجد أن-1

بینما  أعضاءأربعة  أعضاء والسلطة التشریعیة ثلاثة یمثلهاأن السلطة التنفیذیة السلطات حیث 

غلبة الطابع السیاسي ، ةفقط ما یعني ترجیح كفة السلطة التنفیذیاثنان القضائیة فیمثلها السلطة 

 على تشكیل المجلس الدستوري.

خاب رئیس وكان من الأولى ترك انت، مجلس یعین من طرف رئیس الجمهوریةرئیس ال-2

 أعضائه ضمانا لاستقلالیة المجلس. طرفالمجلس من 

لا من الناحیة صص فعدم وضع شروط لأعضاء المجلس تشكیلة المجلس تفتقر إلى التخ-3

أعضاء المجلس  الدستوریة ولا القانونیة للمؤهلات العلمیة والفنیة الضروریة عند اختیار

 1هیئة.الدستوري یضعف أو ینقص من كفاءة ومردود هذه ال

حصر المؤسس الدستوري الجزائري آلیة الإخطار على بعض  بالنسبة لمسألة الإخطار-4

استثناء وقد نجم عن هذا التضییق ، في جهات معینة الجهات وحددها على سبیل الحصر

المحلیة الجماعات ، المجتمع المدني، ؤسسات القضائیةكالم، الهیئاتالأفراد وشریحة كبیرة من 

ممّا نتج ، تقیید أعماله هو وقد أدّى هذا إلى ضعف، المجلس الدستوريمن اللّجوء إلى ، رهاوغی

 عنه قلة تدخلاته في مجال الرقابة الدستوریة. 

بل لا تتحقق الرقابة إلا ، المجلس لا یمكنه أن یتصدى للرقابة الدستوریة من تلقاء نفسه-5

المجلس الدستوري ما یعني إفلات بعض عندما تتقدم إحدى الجهات المختصة بالطعن أمام 

 .النصوص من الرقابة الدستوریة إذا لم تقوم الجهات المخولة بالإخطار بمهمتها

                                                             
 .530ص، سابقالمرجع : السنرابحي أح -1
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الرقابة الممارسة من قبل المجلس الدستوري تنحصر في رقابة مدى مطابقة النص -6

یه المعروض علیه مع الدستور وبالتالي فإن سلطته لیست عامة إنما مقیدة بحیث تمنع عل

المعقودة للبرلمان ورئیس الجمهوریة فیما یتصل بالنص التشریعي أو  الملائمةالتدخل في مسألة 

  .1التنظیمي

هذه أهم الملاحظات المتعلقة بالقیُّود التي تحد من فعّالیة المجلس الدستوري : ملاحظة 

التعدیل الدستوري الجزائري بالرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري حاول تداركها من خلال 

  المقبل والتي سبق وأن أشرنا إلیها.

  مزایا المجلس الدستوري الجزائري: ثانیا

إلا أنه لا  رغم تمیز المجلس الدستوري الجزائري بهذه العیوب التي تحد من فعالیته ونجاعته 

في السهر على حمایة الدستور من خلال رقابته لمدى  لممیز الذي یلعبهیمكن أن ننكر الدور ا

مطابقة التشریعات المختلفة للدستور بهدف حمایة الحقوق والحریات وضمان مبدأ الفصل بین 

  : وأهم هذه المزایا، السلطات

أن المجلس الدستوري هیئة لها مكانتها ووزنها في الدولة فهو یكرس دولة القانون عن طریق -1

ه من الأشخاص الذین لهم ممارسة في ءأعضا كما أن، یقة للنصوص التشریعیةالمراقبة الدق

 .2ولهم تكوین علمي متخصص، أجهزة الدولة

على بقیة النصوص سهره على حمایة مبدأ سمو الدستور المجلس الدستوري في یظهر دور -2

رقیب على والمجلس الدستوري ، القانونیة الأخرى من خلال مراقبة مدى مطابقتها للدستور

الفصل بین السلطات كون المجلس یضفي الشرعیة على ممارسة السلطات ویكفل الحمایة 

وأكد المجلس الدستوري ، القانونیة ورقابة السلطات العمومیة في المجتمع حتى تسوده الشرعیة

على أن هذا المبدأ یرمي إلى تحدید عمل كل سلطة وضمانات ذلك تبني مبدأ سمو الدستور 

 .3على دستوریة القوانین والرقابة

ردعي ویتمثل في إلغاء أو إبطال القانون أو بعضه المخالف  لمجلس الدستوري دور وقائيل-3

البرلمان وحذره من إصدار قوانین غیر مدروسة  انتباهللدستور فهذا الدور الوقائي یؤدي إلى 

                                                             
 .114ص، سابقالمرجع ال، المجلس الدستوري في الجزائر: سعید بوشعیرال -1
 سابق.المرجع رشیدة: الالعام  -2
 .79.80ص، سابقالمرجع ال، عمار عباس-3



 الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجالس الدستوریة فعالیة                 الفصل الأول 

 
73 

 

ل من قبل المجلس بصورة كافیة والتي من شأنها أن تعرض هذه القوانین للإلغاء أو الإبطا

فالدور الوقائي للمجلس الدستوري له فعالیة بحیث یضع البرلمان عند مسؤولیاته ، الدستوري

 1الدستوریة والسیاسیة.

ل للمجلس الدستوري سلطة تالمؤسس الدستوري -4 ما یجعله یتبوأ  حدید قواعد عمله بنفسهخوَّ

الجزائري لا یخضع لأي نوع من  مكانة سامیة ویتجلى ذلك عندما ندرك أن المجلس الدستوري

 .2آلیات الرقابة بالرغم من ثقل وخطورة الصلاحیة الواسعة الممنوحة له

المتعلقة بتحریك الرقابة الدستوریة  یتسم عمل المجلس الدستوري بالمرونة في الإجراءات-5

مباشرة من قبل السلطات المخطرة حیث أنه یة الرقابة دون عرقلة فبمجرد إخطاره یباشر عمل

عند تسجیل رسالة الإخطار لدى أمانة المجلس یشرع المجلس الدستوري في رقابة دستوریة 

  .3النص المعروض علیه

بات من الضروري فإنه ، ة المجلس الدستوريبعد استعراضنا للعوائق التي تحول دون فعّالیو  

تحدیث بلفرنسي ذي عرفه المجلس الدستوري االرقابة الدستوریة والتأسي بالتطور تفعیل ال

على غرار الكثیر من الأنظمة التي ، وذلك بإصلاح تشكیلته أوّلا، المجلس الدستوري الجزائري

ر فمثل هذه المعایی، في المجلس الدستوري جب توفّرها في العضوتعتمد على معاییر تقنیة ی

كمعیار التخصّص ، ب أعضاء المجلستسمح بضبط حریة الجهات التي تعین أو تنتخ

حتى یكون المجلس الدستوري منسجما من حیث ، توفّر سن معینة وغیرها، القانوني

الدور الرقابي الملقى على لیتمكن من أداء ، وكفاءة أعضائه الاختصاص العلمي والمهني

أو تبني الرقابة القضائیة على دستوریة ، هات أخرىالإخطار إلى ج وسیع جهاتتوكذا ، عاتقه

دستوریة یحق للمواطنین اللجوء إلیها كلما كان هناك مساس بالحقوق القوانین بإنشاء محكمة 

  .ةوالحریات ولو بطرق غیر مباشر 

  

  

  

                                                             
 .178ص ، سابقالمرجع : الإلیاس جوادي -1
 .43ص ، 2008، 21العدد، مجلة الفكر البرلماني، تأثیر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري، عمار عباس-2
 .44ص،نفسه المرجع  -3



 الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجالس الدستوریة فعالیة                 الفصل الأول 

 
74 

 

  : خلاصة الفصل الأول

لجنة سیاسیة   اللدستور وتقوم به مخالفانون التسبق صدور الق وقائیة رقابة السیاسیة الرقابة 

النموذج البارز للرقابة السیاسیة  ویعتبر، یختلف تشكیلها حسب ما یأتي به الدستور من تنظیم

ومن  1958دستوربواسطة المجلس الدستوري خاصة في رنسي الذي أخذ بالرقابة النموذج الف

والتي  1990عام19عدیله للمادةنجد الدستور اللبناني في ت النهج هذا الدول التي سارت على

النزاعات والطعون الناشئة والبت في لمراقبة دستوریة القوانین نصت على إنشاء مجلس دستوري 

 هتأثر ظرا لنالدستوریة  الرقابة بهذه الجزائري المشرع كما أخذالرئاسیة والنیابیة،  عن الانتخابات

 المتعاقبة وعلى المستقلة الدساتیر الجزائریة ظل في الدستوري المجلس فأنشئ، بالنظام الفرنسي

 1976دستور في الفكرة هذه تبني وعدم 1963دستور في معینة لأسباب ممارسته عدم من الرغم

ظهر المجلس مجددا  الحزبیة التعددیة فكرة تبني وبمجرد، الواحد الحزب نظامفكرة نظرا لتبني 

  .1996في ثم تجسد بشكل أكبر، 1989دستور في

ومن خلال دراستنا في هذا الفصل لفعَّالیة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجالس   

هیئة سواء من حیث تشكیلها، أهم الدستوریة حاولنا إبراز أهم ما یمیز العمل بواسطة هذه ال

  . القیود التي تحد من فعالیتها في الرقابةوكذا أهم  هاإجراءات عملصلاحیاتها، 

دون صدور  الحیلولةإلى  الرقابة الدستوریة بواسطة المجالس الدستوریة في كونها تهدفوتتمیز  

 یئة قضائیة تتكون من قضاة مثلكما تتمیز بأن من یتولاها لیس ه، القانون المخالف للدستور

یعیة بین السلطتین التشر  االرقابة القضائیة بل تتولاها هیئة سیاسیة یكون اختیار أعضائها مشتركً 

 المجلس طبیعة إلى نظرا النقائص من الكثیر یشوبهالتنفیذیة والقضائیة، إلا أن هذه الرقابة وا

، قانونیةال طبیعتها نإف السیاسیة الآثار بعض لها كان نإ و  الدستوریة الرقابة نلأ، الدستوري

 دستوریة على الرقابة منح یجوز لالاها، وعلیه یتو  في من قانونیة وكفاءات مؤهلات تطلبت

 الحزبیة السیاسیة الاعتبارات تغلیب على سیعمل الجهاز هذا مثل نلأ سیاسیة لهیئة القوانین

 إلى یؤدي معینة جهات ید في وجعله الدستوري المجلس دور دیتقی، و القانونیة الاعتبارات على

 احترام ضمانات من یقلل الذي الأمر القوانین دستوریة بعدم الطعن حق من الأفراد حرمان

 حولی قیود على المجلس الدستوري وضع، ففیه الواردة والحریات الحقوق خاص وبشكل الدستور

  المجال. هذا في الفعَّال تدخله إمكانیة دون



  

  

  

  

   الفصل الثاني

ابة على دستورية القوانين  فعَّالية الرقـ

  المحاكم الدستورية  بواسطة
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  ةالمحاكم الدستوری قابة على دستوریة القوانین عن طریقالر : المبحث الأول 

نظرا للانتقادات التي وجهت للرقابة السیاسیة اتجه الفقه الدستوري إلى الرقابة القضائیة     

لضمان دستوریة القوانین كون هذا النوع من الرقابة یتسم بالحیاد والاستقلالیة وعدم تعرض 

ي الرقابة القضائیة یتولى فف، التكوین القانوني لهمبالإضافة إلى  ء السیاسیةأعضائها للأهوا

القضاء فحص مدى دستوریة القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة للتحقق من مدى مطابقتها 

  .أو مخالفتها للدستور

بحیث  والرقابة القضائیة تكون بواسطة هیئة تابعة للقضاء وتكون أمام كل أنواع المحاكم    

وأساس  .1تستطیع أي محكمة في القضاء مهما كانت درجتها أن تنظر في دستوریة القوانین

ذلك أن الرقابة عبارة عن جزء من الوظیفة الأصلیة للسلطة القضائیة فمن واجب المحكمة مهما 

وفي حالة تعارض قانون ، كانت درجتها تحدید القانون الواجب التطبیق عند تعارض القوانین

مع نص دستوري فإنه من واجب القاضي أن یفصل في النزاع المطروح علیه وهو عمل  عادي

  .2غیر مقصور على محكمة دون أخرى

منح مهمة الرقابة الدستوریة إلى جهة قضائیة واحدة محددة فتكون إما من اختصاص وقد تُ    

لهذا الغرض المحكمة العلیا في نظامها القضائي العادي أو من اختصاص محكمة خاصة تنشأ 

ا مراقبة دستوریة وأغلب الفقه یفضل تبني الرقابة عن طریق محكمة دستوریة تكون مهمته

. وتتمیز الرقابة القضائیة عن لیةیضفي على عملها نوع من الجدیة والاستقلا القوانین فقط ما

دستوري لكي تتمكن من الأن هذه الأخیرة تفرض صدور القانون غیر في الرقابة السیاسیة 

وبما أن فرنسا المثال البارز ، مارسة دورها الرقابي أما الأولى فهي سابقة عن صدور القانونم

للرقابة السیاسیة فإنه في المقابل تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة هي مهد نشأة النظام 

حد أبوتمارس المحاكم رقابتها على دستوریة القوانین ، القضائي في الرقابة على دستوریة القوانین

  : الأسلوبین

                                                             
 .257ص، مصر، جامعة حلوان، دراسة مقارنة ، نظریة الدولة والحكومة - القانون الدستوري: مد السناريمح - 1
 .258ص، المرجع نفسه - 2
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بموجب هذا الأسلوب یكون للفرد صاحب : عن طریق الدعوى الأصلیة القضائیة الرقابة- 

الحق في رفع دعوى مباشرة وأصلیة أمام المحكمة المختصة التي یحددها الدستور  .1المصلحة

ه لنصوص تویمنحها هذا الحق بنص صریح طالبا منها إلغاء القانون إذا ما ثبت لها مخالف

وجود هذه المخالفة قضت بإلغاء القانون المخالف فإذا ما تحققت المحكمة من ، لدستورا

مواجهة یحق للمواطن المتضرر واستنادا لهذا الأسلوب  لدستور بحكم نهائي لا یقبل الطعن.ل

القانون مباشرة أمام المحكمة المختصة بدعوى خاصة مستقلة عن أي نزاع آخر وسمیت من 

 هجومیة لأنها تهاجم القانون المخالف للدستور.الفقه بالرقابة ال

في هذا الأسلوب لا ترفع دعوى أصلیة مباشرة : الرقابة القضائیة عن طریق الدفع الفرعي- 

المصلحة أن ینتظر اللحظة عدم دستوریته لكن یكون على صاحب لإلغاء القانون المشكوك في 

ا إذ تثور دستوریة القانون بمناسبة وجود التي یراد تطبیق القانون علیه في دعوى یكون طرفا فیه

مطلوب تطبیقه في هذا النزاع مدنیة ووجود قانون معین  إداریة أو، وى أمام محكمة جنائیةدع

وإذا تأكد ، تطبیق القانون علیه بالدفع بعدم دستوریة ذلك القانونبهنا یقوم الخصم المطلوب 

یقوم بإلغاء القانون وإنما فقط یمتنع عن  القاضي من جدیة ذلك الدفع وأنه یخالف الدستور فلا

ویطبق هذا النوع من الرقابة في الولایات المتحدة الأمریكیة التي ، تطبیقه في القضیة المطروحة

ومن الدول التي أخذت  .تعد مهد أسلوب الدفع الفرعي ومنشأه في الرقابة على دستوریة القوانین

لعلیا بموجب اي أنشأ المحكمة الدستوریة الذبالرقابة القضائیة نجد الدستور المصري 

 ما تضمنه الدستور مقررا 48قانون المحكمة الدستوریة رقمصدر  1979عاموفي  1971دستور

ة مستقلة قائمة بذاتها تختص دون غیرها بالفصل في دستوریة من اعتبار المحكمة هیئة قضائی

ت الرقابة القضائیة على دستوریة تقرر كما ، )أولمطلب ( والتي نتناولها في القوانین واللوائح

الذي نص على إنشاء محكمة دستوریة أسند إلیها ، 2011القوانین في المغرب بمقتضى دستور

اختصاص النظر في ، الحالي يالتي یختص بها المجلس الدستور  ختصاصاتلاابالإضافة إلى 

ك إذا دفع أحد وذل، قضیةالكل دفع متعلق بعدم دستوریة نص قانوني أثیر أثناء النظر في 

                                                             
، 1998، مصر، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، النظم السیاسیة والقانون الدستوري: حسن عثمان محمد عثمان-1

  .430ص
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یات التي یتضمنها الأطراف بأن القانون الذي سیطبق علیه في النزاع یمس بالحقوق وبالحر 

أسلوب الرقابة فالدستور المغربي الجدید قد جمع بین ، من الدستور) 133لمادةالدستور (ا

م الطعن باعتبارها رقابة وقائیة یمكن أن تمنع إصدار قانون وافق علیه البرلمان إذا ت السابقة

لكن هذه الرقابة غیر كافیة لأنها ، 132المادة هات التي حددها الدستور فيفیه من قبل الج

 وأسلوب الرقابة اللاحقة، كما أنها غیر متاحة أمام الأفراد، یمكن أن تتأثر بالاعتبارات السیاسیة

 التي من خلالها یمكن للأفراد الدفاع عن حقوقهم وحریاتهم التي قد تعتدي علیها

المحكمة و الدستوري س بنوعیها (المجلفي المغرب لرقابة الدستوریة لتجربة اوسنتطرق .القوانین

د أبرز ثمار الدستور المحكمة الدستوریة في تونس أحكما شكَّلت ، )مطلب ثاني(في الدستوریة)

 جعلها مع دستوریة محكمة بعثم .حیث تَ 2011عاملبعد الثورة التونسیة  2014الجدید لعام

 تكریس مع العمومیة السلطات لجمیع ملزمة هاوآراؤ  قراراتها تكون بحیث الأعلى طةالسل

 بمهامها التلقائي التعهد سلطة ومنحها محددة لمدة أعضائها انتخاب على والتنصیص استقلالیتها

بعدما كانت تونس . مباشرة بصفة الدستوریة المحكمة أمام عریضة تقدیم في المواطن حق كضمان

من  تونستجربة وسنتناول أیضا  س دستوري یسهر على رقابة دستوریة القوانین.تتمتع بمجل

جاءت به المحكمة طة المجلس الدستوري وأهم ما حیث الرقابة على دستوریة القوانین بواس

  .)ثالثمطلب الدستوریة في(

  الرقابة على دستوریة القوانین في الدستور المصري: المطلب الأول

الأولى كانت قبل إنشاء المحكمة : توریة القوانین في مصر مرحلتینعرفت الرقابة على دس 

الدستوریة العلیا أما الثانیة فكانت بعد إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا وعلیه سنتناول في هذا 

ورقابة ، أولفرع  في العلیاین قبل إنشاء المحكمة  الدستوریة رقابة دستوریة القوان المطلب

  .فرع ثاني في المحكمة الدستوریة العلیاظل  دستوریة القوانین في

  رقابة دستوریة القوانین قبل إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا: الفرع الأول

مشروع و  1930وكذا دستور 1923تمیزت الدساتیر المصریة المتعاقبة سواء دستور  

لرقابة جاءت كلها خالیة من أي تنظیم دستوري  بأنها 1964و 1956ثم دستوري 1953دستور
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و یحظر هذه نص یشیر إلى تقریر الرقابة على دستوریة القوانین أدستوریة القوانین فلا نجد 

  .1971الرقابة ما عدا دستور

   1923دستورالرقابة الدستوریة في : الفقرة الأولى 

وضع من طرف لجنة ، من الاستعمار البریطاني بعد نیل البلاد استقلالها هذا الدستور صدر   

عضوا تتكون من كبار رجال الفقه والسیاسة ویقوم على أساس النظام النیابي  30نمكونة م

وقد جاء هذا الدستور ، وصلت لها المملكة المتحدة آنذاك البرلماني وفق آخر التطورات التي

   .1یحظرهاأو  خالیا من أي نص یشیر لتقریر الرقابة سواء سیاسیة أو قضائیة

  1930دستوریة القوانین في ظل دستور الرقابة على: الفقرة الثانیة 

ا كان هذا الدستور شبیه بسابقه ولم یقرر هو الآخر مبدأ رقابة دستوریة القوانین وجاء خالیً    

  هو أیضا من هذه الضمانة الهامة.

  1953المشروع الدستوريالرقابة على دستوریة القوانین في : الفقرة الثالثة

تظم كبار رجال ، (لجنة الخمسین)تم تألیف لجنة  1952وقیام ثورة 1923بعد إلغاء دستور 

القانون والاقتصاد والسیاسة لوضع مشروع دستور جدید والذي أقام رقابة قضائیة على دستوریة 

الدستوریة باعتبارها الجهة التي یناط بها رقابة العلیا  قوانین ونص في صلبه على المحكمةال

 ن یعیش.أاتها لكن هذا المشروع لم یُقدر له دستوریة القوانین وحددت تشكیلها واختصاص

  الدائم 1952الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستور: الفقرة الرابعة 

لبعض  1952 عهد مجلس وزراء ثورةنتیجة لرفض مشرع دستور لجنة الخمسین    

ور المتخصصین في الشأن الدستوري إعداد مشروع دستور یتماشى وأهداف الثورة وصدر الدست

إلا أنه لم یتضمن الكثیر من الحقوق من بینها رقابة دستوریة القوانین التي لم ینص ، 1956سنة

  .2علیها كما أنه لم ینص على منع القضاء من رقابة دستوریة القوانین

                                                             
 .274ص المرجع السابق، ،قابة دستوریة القوانینر : عبد العزیز محمد سالمان - 1
 .277ص ، المرجع نفسه - 2
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  المؤقت 1958الرقابة على دستوریة القوانین في دستور: الفقرة الخامسة

ین مصر وسوریا والغرض من إصداره أن یكون أداة صدر هذا الدستور بعد قیام الاتحاد ب   

لتنظیم الحكم في فترة الانتقال لغایة وضع دستور دائم وبالتالي فهو یعتبر نسخة مكررة في 

جاء خالیا من النص على رقابة دستوریة ما یعني أنه هو أیضا  1956أحكامه من دستور

 القوانین سواء بتقریرها أو منعها.

  المؤقت 1964دستوررقابة الدستوریة في ظل ال: الفقرة السادسة 

وضع مشروع دستور دائم الذي تم فیها مجلس الأمة المدة التي یُ اعتبر هذا الدستور مؤقت ب   

شر لرقابة دستوریة لم یُ  ر مثل سابقیه حیثرح على الشعب للموافقة علیه وكان هذا الدستو طُ 

المصري لمسألة مدى حق القضاء لقضاء الفقه وا تعرضوإزاء هذا الصمت التشریعي ، القوانین

   في حالة الدفع بعدم دستوریة قانون ما واجب التطبیق.في إجراء هذه الرقابة الدستوریة 

  موقف الفقه والقضاء من الرقابة على دستوریة القوانین: الفقرة السابعة  

  ).ثانیاضاء () ثم إلى موقف القأولاسنتطرق لموقف الفقه من رقابة دستوریة القوانین(حیث  

  موقف الفقه من رقابة دستوریة القوانین: أولا

دستوریة  تمیز الفقه المصري بخصوص هذا الحق بین معارض لفكرة حق القضاء في رقابة   

من التعرض لموضوع رقابة  ث یرى جانب منه ضرورة منع القضاءحی، القوانین وبین مؤید لها

وقیاسا على ستنادا لمبدأ الفصل بین السلطات دستوریة القوانین ولهم حجج في ذلك منها وا

حیث أن ذلك یعتبر من  أن وظیفة القضاء هي تطبیق القانون لا الحكم علیهالقضاء الفرنسي 

من تبعیة القضاء للسلطة التنفیذیة ، قبیل تدخل السلطة القضائیة في أعمال السلطة التشریعیة

أما ، یة القوانینللقیام بمهمة الرقابة على دستور  ناحیة التعیین والنقل والتأدیب وعدم استقلالیتهم

ضرورة الاعتراف بحق القضاء في الرقابة على دستوریة فیرى وهو الرأي الغالب جانب آخر 

لا ینال من استقلالیة ة للقضاة وقاموا بتفنید حجج سابقیهم فتعیین السلطة التنفیذی القوانین

 هي من تحمي الحریات والحصنفي مصر  خاصة أن هذه الأخیرة كانتالسلطة القضائیة و 

لاختلاف  كما أن القیاس على القضاء الفرنسي قیاس غیر مقبول في مصر، الواقي لها
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النصوص واختلاف الظروف حیث أن النصوص التي جعلت القضاء الفرنسي وبعض الفقهاء 

، القوانین المصریة وجود لها فيقیام برقابة دستوریة القوانین لا الفرنسیین یمنعون المحاكم من ال

رأیهم بالحجج المتمثلة في أن الدستور یمثل أسمى القواعد القانونیة في الدولة والقضاء  دعمواو 

ولذلك في حالة حصول تعارض أمامه بین قانونین أصبح ، الدولةملزم باحترام جمیع قوانین 

ور وجب تطبیق ملزما علیه أن یطبق القانون الأسمى وبالتالي إذا تعارض قانون مع الدست

لا یقوم بإلغاء القانون وإنما یمتنع  الذيلا القانون وهو یدخل في اختصاص القاضي ستور الد

أما من ناحیة  .1عن تطبیقه بتطبیق القانون الأعلى وهو العمل القانوني المطلوب من القاضي

 ابر مخالفً مبدأ المشروعیة فیرى الفقه أن حرمان القضاء من حق رقابة دستوریة القوانین یعت

ویتعارض مع منطق الحكومة الشرعیة التي لا تكون كذلك إلا إذا كانت مشروعیة لمبدأ ال

لمبدأ شرعیة تصرفاتهم سواء تصرفاتها في حدود القانون تقوم على خضوع  السلطات الحاكمة 

  قرارات أو لوائح.، كانت قوانین

  موقف القضاء المصري من رقابة دستوریة القوانین: ثانیا

بحث دستوریة القوانین  في ءبأحقیة القضا إلى الإقرار لبیة أحكام القضاء المصريغااتجهت    

وكان أول حكم صادر ، على الرغم من وجود أحكام أخرى مترددة وغیر واضحة في هذا الشأن

من القضاء العادي یقرر فیه صراحة حق القضاء في الرقابة على دستوریة القوانین صراحة 

نص على أن للمحاكم مطلق الحریة  الذي 1941عامة الأهلیة في الابتدائی حكم محكمة مصر

في بحث دستوریة القوانین باعتبار أن القاضي مختص بإیجاد الحل القانوني للمنازعة 

قانون الأسمى في البلاد وعلیه في الو في حكمه بقوانین البلاد العادیة المطروحة علیه وهو مقید 

كما أن ، الدستور وجب على القاضي ترجیح النص الدستوري حالة تعارض قانون عادي مع

یأتي كنتیجة حتمیة لمبدأ فصل السلطات إذ أن خروج السلطة التشریعیة الأخذ بمبدأ الرقابة 

هذا الحكم عند الطعن  يَ لغِ لكن أُ  ،2على الخروج معهاعلى الدستور لا یجبر السلطة القضائیة 

، ستئناف بأن لیس للمحاكم الحق في رقابة الدستوریةعلیه بالاستئناف حیث قررت محكمة الا

عتبر نقطة االذي  1948عن محكمة القضاء الإداري في عام بعد ذلك جاء الحكم الصادر

                                                             
 .284،  283ص، المرجع نفسه - 1
 .288ص، المرجع نفسه - 2
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ح تام بحق القضاء و تحول حقیقي في موقف القضاء المصري حیث اعترف فیه صراحة وبوض

ادي بإصداره القرار المشرع الع وظل الأمر كذلك لغایة تدخل في الرقابة على دستوریة القوانین

قابة على دستوریة بإنشاء المحكمة العلیا حیث أناط بها وحدها مهمة الر  1969لسنة 81رقم

ونص في صلبه على إنشاء المحكمة  1971ر بصدور الدستور الدائم عام الأم القوانین وتطور

   .19791لسنة 48بموجب القانون رقموریة العلیا والتي أنشأت بالفعل الدست

  وعلیه سنتناول الرقابة في ظل المحكمة الدستوریة العلیا في الفرع الموالي.    

  رقابة دستوریة القوانین بعد إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا: الفرع الثاني

والذي أنشأ  1969لسنة 81تخصص في مصر بصدور القرار بقانونبدأ القضاء الدستوري الم  

حیث تم تشكیل المحكمة وقامت ، رس رقابة دستوریة القوانینبموجبه المحكمة العلیا لتما

الذي نص في صلبه على إنشاء المحكمة  1971وبصدور الدستور الدائم لسنة، بممارسة عملها

الدستوریة العلیا القائمة حالیا وجعلها مختصة دون غیرها برقابة دستوریة القوانین واللوائح وأحال 

المنظم  هم وحقوقهم وصدر القانونوحصانتوشروط تعیین أعضائها  ن كیفیة تشكیلهابیِ للقانون لیُ 

والدستور المصري كان واضحا في تبني رقابة  .19792لسنة 48للمحكمة وهو القانون رقم

لقضائیة لهذه دستوریة القوانین عن طریق محكمة دستوریة ونص بصریح العبارة على الرقابة ا

" تتولى المحكمة الدستوریة : تي تنص على ما یليوال 1971دستورمن  175الهیئة ونجد المادة

والدستور المصري  العلیا دون غیرها الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح.."

 )ثانیا(واختصاصاتها )أولا(وقانون المحكمة الدستوریة العلیا أوضحا تشكیل المحكمة 1971لعام

  ادر من المحكمة الدستوریة العلیا.ثر الحكم المترتب الصأوكیفیة الطعن أمامها و 

  تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا: أولا

كیل المحكمة تش المحكمة نونإلى قا 1971من الدستور المصري لعام 176المادة أحالت  

ولقد بین ، ن الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصانتهمبیَّ و ، الدستوریة العلیا

                                                             
، نظم الرقابة على دستوریة القوانین "دراسة مقارنة بین مختلف النظم القانونیة والقانون المصري": عبد العزیز محمد سالمان- 1

 .158ص، المرجع السابق 
 .179ص، المرجع السابق: محمد رفعت عبد الوهاب - 2
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و "تتكون المحكمة من رئیس وعدد كاف من ، العلیا كیفیة تشكیلهاقانون المحكمة الدستوریة 

ویرأس جلساتها رئیسها أو أقدم ، أعضاءسبعة حكامها وقراراتها من الأعضاء وتصدر أ

أعضائها عند خلو منصب الرئیس أو غیابه أو وجود مانع لدیه یقوم الأقدم من أعضائها في 

  .1جمیع اختصاصاتها"

   محكمةشروط  العضویة في ال- 1

في المحكمة أن تتوافر فیه الشروط العامة اللازمة لتولي  امن یعین عضوً  اشترط القانون في   

ویكون اختیاره من ، سنة 45ره عنوألا یقل عم، ا لأحكام قانون السلطة القضائیةالقضاء طبق

   2: بین الفئات التالیة

الدستوریة  لت محلها المحكمةأي أعضاء المحكمة العلیا التي ح، أعضاء المحكمة الحالیین - 

    العلیا.

أعضاء الهیئات القضائیة الحالیین والسابقین ممن أمضوا في وظیفة مستشار أو ما یعادلها  - 

  خمس سنوات متصلة على الأقل. 

أساتذة القانون الحالیین والسابقین بالجامعات المصریة ممن امضوا في وظیفة أستاذ ثماني  - 

  سنوات متصلة على الأقل.

المحامین الذین اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحاكم الإداریة العلیا عشر سنوات متصلة  - 

  على الأقل.

  كیفیة التعیین في المحكمة وضمانات استقلالیتها -2 

بعد أخذ رأي المجلس ، بقرار من رئیس الجمهوریةوعضو المحكمة لمحكمة عین رئیس ایُ     

ویرشح ، حكمةحدهما الجمعیة العامة للمأرشح بین اثنین تُ الأعلى للهیئات القضائیة وذلك من 

ویجب أن یكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بین أعضاء ، الآخر رئیس المحكمة

                                                             
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  3المادة  - 1
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  4المادة  - 2
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ویؤدي رئیس وأعضاء  .1ویحدد قرار التعیین وظیفة العضو وأقدمیته بها، الهیئات القضائیة

یس المحكمة أمام رئیس اء الیمین بالنسبة لرئویكون أدالهم الیمین المحكمة قبل مباشرة أعم

وأعضاء  .2ویكون أداء الیمین بالنسبة للأعضاء أمام الجمعیة العامة للمحكمة، الجمهوریة

  .3المحكمة غیر قابلین للعزل ولا ینقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم

عتبار أو لإو اأما إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أ    

ون الوقتیة ؤ یتولى رئیس المحكمة عرض الأمر على لجنة الش، وظیفتهسیم بواجبات الإخلال الج

فإذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع أقواله أن هناك محلا للسیر في ، ةبالمحكم

 ویعتبر العضو المحال إلى، أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقیق الإجراءات ندبت أحد أعضائها

د التحقیق في إجازة حتمیة بمرتب كامل من تاریخ القرار ویعرض التحقیق أو الاتهام لتصدر بع

التقاعد من تصدر حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى ، سماع دفاع العضو وتحقیق دفاعه

ولدى المحكمة هیئة  .4ةطریق ةا غیر قابل للطعن بأیویكون الحكم نهائیً تاریخ صدور الحكم 

، والمستشارین المساعدین، من رئیس وعدد كاف من المستشارینیئة المفوضین تتكون تسمى ه

ویتولى رئیس الهیئة تنظیم العمل بها ، یس عند غیابه الأقدم من أعضائهاویحل محل الرئ

من یعین رئیسا لهیئة المفوضین ذات الشروط المقررة لتعیین  ویشترط في .5والإشراف علیها

  .6من قانون المحكمة 4ادة أعضاء المحكمة في الم

ن بشأ وتسري ، فقتهمغیر قابلین للعزل ولا یجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بمواوالأعضاء  

ات المتعلقة بترقیاتهم ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازع

  .7الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة، ومرتباتهم

  

                                                             
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  5المادة  -1
  .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  6المادة  -2
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  11المادة   -3
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  19المادة    - 4
 .1979لسنة  48ن المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم من قانو  21المادة   - 5
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  22المادة   - 6
  . 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  24المادة   - 7
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  1: هذه التشكیلة أن على هم ما یلاحظوا    

لى أن قراراتها وأحكامها وإنما نص عقانون المحكمة  لم ینص على عدد أعضاء المحكمة -

یمكن من خلالها للسلطة تبر ثغرة أعضاء وعدم تحدید عدد الأعضاء یعسبعة  تصدر من

الذي الأمر ها لة مصلحذلك الأمر السیاسیة أن تزید من عدد أعضاء المحكمة  كلما رأت في 

المحكمة وقراراتها وكان من الأحسن تحدید عدد الأعضاء الذین تتكون من شأنه التأثیر على 

 .منهم المحكمة لتجنب فتح مجال الانتقاد والتأویل

عل تعیین رئیس إذ ج، القانون قام بالتفرقة بین رئیس المحكمة والأعضاء فیما یتعلق بالتعیین-

لجمهوریة غیر مقید بشيء سوى شروط التعیین المنصوص رئیس ا المحكمة من اختصاص

بینما استلزم بالنسبة للأعضاء أخذ رأي المجلس الأعلى ، علیها في قانون السلطة القضائیة

للهیئات القضائیة قبل صدور القرار الجمهوري بالتعیین وكان من الأفضل أن یتم تعیین رئیس 

لأعضاء مع ضرورة وجود نواب لرئیس المحكمة المحكمة بذات الطریقة التي یتم بها تعیین ا

كما كان علیه الحال في ظل قانون المحكمة العلیا على أن یتم اختیار الرئیس منهم مثلما هو 

 الحال بالنسبة لتعیین رئیس محكمة النقض. 

للرقابة القضائیة المحضة  اوهذا تأكیدً متخصصة لهم صفة قضائیة أعضاء المحكمة -

 الهیئة فإن تشكیل المحكمة یثبت ذلك. فبالإضافة لتسمیة 

  اختصاصات المحكمة الدستوریة العلیا: ثانیا

من العلیا نجد أن المشرع المصري كان واضحا في تحدید اختصاصات المحكمة الدستوریة   

على أن'' تتولى المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرها  1971من دستور 175ةخلال نص الماد

وتتولى تفسیر النصوص التشریعیة''. ومن هذا ، واللوائح دستوریة القوانینى علالقضائیة الرقابة 

في الرقابة الأول یتمثل  ،مة الدستوریة العلیاالنص یتبین لنا أن هناك اختصاصین للمحك

كما نجد أن قانون ، ةالقضائیة على دستوریة القوانین واللوائح والثاني تفسیر النصوص التشریعی

                                                             
 .303-302ص، المرجع السابق: عبد العزیز محمد سالمان -1
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اختصاصات المحكمة بالكامل والمتمثلة  26و25المادتینقد حدد في  1979-48المحكمة رقم

  : فیما یلي

  الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح. - 1

الفصل في تنازع الاختصاص بتعیین الجهة المختصة من بین جهات القضاء أو الهیئات  - 2

أمام جهتین منها ولم  ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد

  تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ا أحدهما من أیة ن تنفیذ حكمین نهائیین متناقضین صادرً أالفصل في النزاع الذي یقوم بش - 3

  .1جهة من جهات القضاء أو هیئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها

لقوانین الصادرة من السلطة التشریعیة والقرارات تتولى المحكمة تفسیر النصوص واكما     

في التطبیق وكان إذا أثارت خلافا ، ا لأحكام الدستوربقوانین الصادرة من رئیس الجمهوریة وفق

   2لها من الأهمیة ما یقتضي توحید تفسیرها.

ویجوز للمحكمة في جمیع الحالات أن تقضي بعدم دستوریة أي نص في قانون أو لائحة    

 تباعإوذلك بعد  ابمناسبة ممارسة اختصاصاتها ویتصل بالنزاع المطروح علیه علیها یعرض

  3الإجراءات المقررة لتحضیر الدعوى الدستوریة.

وسنتناول اختصاصات المحكمة الدستوریة العلیا في رقابة دستوریة القوانین وكذا   

  : فیما یلي ذلكاختصاصاتها في غیر 

 : العلیا في رقابة دستوریة القوانیناختصاص المحكمة الدستوریة -1

فإن  1971دستورمن 175سبق الإشارة إلیه وحسب نص المادةكما : القوانین واللوائح - أ  

، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح هي من اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا

ئي في مصر على اختلاف دون غیرها ولا تملك المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضا

                                                             
  . 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  25المادة   -1
  .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  26المادة   - 2
 . 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  27المادة  - 3
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أو مراقبة ما  علیه أنواعها ودرجاتها أن تتصدى لرقابة موافقة القانون للدستور وعدم خروجه

  .1یسمى بدستوریة القوانین واللوائح

كد أن المحكمة الدستوریة العلیا هي الوحیدة التي ؤ ت 79-48 من قانون 25 المادة كما أن  

المحاكم  دفع أحد الأفراد بعدم دستوریة نص معین أمام تباشر هذا الاختصاص في حالة ما إذا

والقاضي إذا ما دفع بعدم دستوریة قانون أو لائحة أمامه فإنه لا یحیل ، الهیئات القضائیةأو 

فإذا رأى هذا الدفع إلى المحكمة الدستوریة تلقائیا بل علیه من التحقق من جدیة هذا الدفع 

ص صحیح فإنه یؤجل النظر في القضیة لمدة ثلاثة أشهر القاضي أن الدفع الذي تقدم به الشخ

عدم وجود مخالفة القوانین واللوائح  وإذا ثبت للقاضي حتى یرفع الأمر للمحكمة الدستوریة العلیا

   2فإنه یقضي برفض الدفع بعدم الدستوریة ویفصل في الموضوع.للدستور 

، ة الدستوریة العلیا رقابة دستوریتهابخصوص نوعیة القوانین واللوائح التي تتولى المحكمأما   

حیث قد تكون قوانین بمعناها الاصطلاحي أي تلك القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 

(القوانین كما تشمل القوانین المكملة للدستور، طبقا لإجراءات خاصة ینص علیها الدستور

فهذه القوانین  1980سنة من الدستور بعد تعدیله  195نصت علیها المادة والتي الأساسیة)

كما یوجد نوع آخر من التشریعات وهي ، تعلو على القوانین العادیة لكنها أقل مرتبة من الدستور

  تلك التي یستفتى الشعب علیها.

من قانون المحكمة  1- 25والمادةمن الدستور السابق الذكر  175ب نص المادةوحس   

یحدد أو یخصص نوعها وبالتالي فإن مهمة المحكمة  القوانین ولم الدستوریة العلیا فقد أطلق لفظ

تمتد لكافة القوانین سواء العادیة أو الأساسیة والتي یوافق علیها الشعب في الاستفتاء وهذا 

، الأخیر لا یضفي حصانة على هذه القوانین ولا یصحح ما بها من عیوب عدم الدستوریة

وهو هنا عبارة عن سلطة تشریعیة تقوم  والشعب هنا یعبر عن سیادته التي لا یجوز إنكارها

                                                             
 . 97ص، بقالمرجع السا: إبراهیم محمد حسنین - 1
 .98ص ، المرجع نفسه -2
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ولا یجوز لها أن تتصرف إلا من خلال هذه القواعد ، بوظیفتها في إطار قواعد حددها الدستور

  .1وإذا خالفت هذا الإطار یكون تصرفها مشوبا بعدم الدستوریة

یة التي وكذا المراسیم التشریع، كما یشمل كذلك كل القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة   

على قانون بالتفویض التشریعي الصادر من مجلس الشعب والمراسیم بقوانین التي  یصدرها بناءً 

وكذلك القوانین ، یصدرها رئیس الجمهوریة دون تفویض في حالات الضرورة والاستعجال

وذلك وفقا لما جاء ، المكملة للدستور والتي یَسُّنها مجلس الشعب بعد أخذ رأي مجلس الشورى

  .19712من الدستور المصري لعام 195نص المادة في

وفي جمیع هذه الحالات تقوم المحكمة الدستوریة العلیا بمهامها من الناحیة الموضوعیة ولا    

كون أن هذه المهمة هي من اختصاص ، یمكن لها أن الخوض في بواعثها أو مناقشة دوافعها

، ذه النصوص القانونیة مطابقتها للدستورالجهة التي قامت بسن هذه القوانین كما یفترض في ه

فیجب على المحكمة الدستوریة التي رسمها المشرع لتلك السلطة  لأنها صادرة في إطار الحدود

ریع المطعون فیه والدستور إلا إذا كان التعارض بین التش، العلیا أن لا تخرج عن هذا الإطار

  .3نهمال الوضوح بحیث یتعذر السبیل إلى التوفیق بیواضحا ك

(اللوائح التفویضیة ولوائح لوائح لها قوة القانون وهي: فهي نوعینأما بالنسبة للوائح   

لكنها صادرة عن واللوائح العادیة وهي عبارة عن قواعد تنظیمیة عامة ومجردة و  الضرورة)

ونیة والنصوص القانواللوائح التنفیذیة) ولوائح الضبط التنظیمیة (اللوائح وهيالسلطة التنفیذیة 

كانت واضحة بخصوص اللوائح التي تخضع للرقابة كونها لم تحدد نوع اللائحة التي تخضع 

من قانون المحكمة  25فالمادة، للرقابة سواء كانت لوائح عادیة أم لوائح لها قوة القانون

الدستوریة العلیا قد جاء مطلقا بحیث جعل اختصاص المحكمة برقابة الدستور شاملا لكل أنواع 

وهذا یفند قول بعض الفقهاء الذي اعتبر أن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا یشمل  ائح.اللو 

  .4فقط اللوائح التي لها قوة القانون أما اللوائح العادیة لا یمكن أن تكون محل مراقبة

                                                             
 .315ص ، المرجع السابق: عبد العزیز محمد سالمان - 1
 99ص، المرجع السابق: إبراهیم محمد حسنین - 2
 .72ص، العدد الرابع، جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، جلول شیتور -3
 .316ص، المرجع السابق: لمانعبد العزیز محمد سا - 4
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إن اللوائح تصدر عن السلطة التنفیذیة وتسمى بالتشریعات الفرعیة والسلطة التنفیذیة غیر    

  1: في مجال التشریع وهذه اللوائح هيأصلیة 

به مبادئ عامة فقط واللائحة تأتي  ،تصدر لتنفیذ قانون معین صدر التيو  اللوائح التنفیذیة- 

 لتبین تفاصیل تطبیقه.

 هي لوائح ذات طابع إداري تهدف لحفظ الأمن العام والصحة والسكینة العامة.لوائح الضبط و - 

اریة بحتة مهمتها تنظیم المرافق العامة للدولة لضمان حسن وهي لوائح إد اللوائح التنظیمیة- 

 سیر عملها.

 لوائح التي لها قوة القانون وكذا وهي تعتبر لوائح عادیة تنظیمیة ذات طابع إداري أما ال    

  : تصدر عن رئیس الجمهوریة فهي

یصدره  هي عبارة عن قرارات بقانون تكون بناءا على تفویض تشریعياللوائح التفویضیة و - 

 مجلس الشعب في مواضیع محددة ولمدة معینة.

 أو لأي سبب. ثناء غیاب مجلس الشعب لظروف طارئةتصدر ألوائح الضرورة التي - 

لقانون فإذا كانت مخالفة وهنا المحكمة تراقب مدى تطابق اللائحة مع الدستور ولیس مع ا 

من اختصاص المحكمة  فهنا الاختصاص یكون من مهام جهات قضائیة أخرى ولیس للقانون

  الدستوریة العلیا.

من بین التشریعات التي تنظر فیها المحكمة الدستوریة العلیا : التنظیم الداخلي للبرلمان -ب

أن هذا الأخیر هو المختص بسن التشریعات  باعتبار، القانون الخاص بتنظیم مجلس الشعب

مراقبة دستوریة القوانین واللوائح وبما أن المحكمة الدستوریة هي الجهاز المختص ب والقوانین

وعلیه فإن قانون مجلس الشعب یعتبر من القوانین التي تخضع لرقابة المحكمة الدستوریة 

  .2العلیا

                                                             
 .74ص، السابقالمرجع : جلول شیتور - 1
 .72ص، المرجع نفسه - 2
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تعتبر المعاهدات من اختصاص السلطة التنفیذیة وهي الوحیدة : المعاهدات الدولیة -ج

وتعتبر من ، الدولة ومصلحتهاالمختصة بإجراءات إبرام المعاهدة  كون أنها من یعلم ما یهم 

ولا یمكن رفض تطبیقها من  (العلاقة التي تربط بین الدولة المصریة ونظیراتها)أعمال السیادة 

ا حیث أنه تم وضع قاعدة عامة له، لدستورلأي أحد حتى ولو كانت معارضة للقانون أو حتى 

بتفسیر المعاهدات مفادها أن كل ما یتعلق  1949-5-26من طرف محكمة القضاء العادي في

أما ، سأل عنها الحكومةالتي لا تُ  وتطبیقها على الدولة أو الأفراد هو من الأمور السیاسیة

قرارات المتصلة بتطبیقها فإن الإجراءات والالمعاهدات الداخلیة الموجهة للأفراد الوطنیین 

ر فإن هذا الأخیر ففي حالة تعارض بین المعاهدة والدستو  لا تعتبر من أعمال السیادةالداخلي 

  .1ا في حالة تعارضها معها أو جزئیً كلیً  یسمو علیها وبالتالي یمكن عدم تطبیقها سواءً 

ي مدى ینحصر دور المحكمة الدستوریة هنا في النظر ف: الاستفتاءات والانتخابات -د  

تدخل تفالمحكمة ، الانتخاب والاستفتاء ةوتنظم كیفیة إجراء عملیدستوریة النصوص التي تحكم 

قانونا في هذا المجال لتحدید مدى دستوریة النصوص التي تحكم عملیة الانتخاب والاستفتاء 

  .2أما فیما یتعلق بعملیة الإشراف على سیرها فإنها تبقى من اختصاص الجهات  المحددة قانونا

في حالة شغور منصب رئاسة الدولة نهائیا فإن الدستور المصري منح : الحالات الخاصة - هـ

أما في حالة الأزمة ، 1971من دستور 84كمة الدستوریة العلیا حسب المادةئاسة الدولة للمحر 

لحمایة مؤسسات الدولة من أي خطر من خلال  فإن رئیس الجمهوریة یتخذ إجراءات عاجلة

مع  .3یوما التي تلي اتخاذ هذا الإجراء 60إعلام الشعب بذلك ثم إجراء استفتاء شعبي خلال 

رئیس  لمحكمـة الدستوریة العلیا لم تنظر لحد الآن في الإجراءات التي اتخذهاالملاحظ أن ا

من الدستور لكن محكمة المنازعات الإداریة قامت بالنظر في  74الجمهوریة على أساس المادة

  من الدستور. 74اریة التي سنت تطبیقا لنص المادةالإجراءات الإد

  

                                                             
 .72ص ، المرجع نفسه - 1
 .75ص ، المرجع نفسه -2
 .1971 مصر من دستور 74المادة  - 3
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 : رقابة دستوریة القوانین اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا في غیر- 2

بتفسیر محكمة الدستوریة العلیا الاختصاص من اختصاصات ال ، فإنكما أشرنا سابقا   

  : النصوص التشریعیة وكذا الاختصاص بتنازع الاختصاص وتعارض الأحكام

من الدستور  175تنص المادة: المحكمة الدستوریة العلیا واختصاصها بالتفسیر - أ

، ةالمحكمة الدستوریة العلیا دون غیرها تفسیر النصوص التشریعی المصري على أن تتولى

جاء قانون المحكمة الدستوریة العلیا لیحدد سلطة المحكمة في التفسیر  وانطلاقا من هذا النص

قوانین البأنها تقتصر على النصوص التشریعیة الصادرة من السلطة التشریعیة والقرارات ب

الحالات التي یعطیه فیها الدستور الاختصاص بإصدار الصادرة عن رئیس الجمهوریة في 

المشرع صراحة الاختصاص بتفسیر النصوص  وبالتالي استبعد، ها قوة القانونقرارات ل

   .1الدستوریة وهو ما كان مقررا للمحكمة العلیا من قبل

تمثل من قانون المحكمة الدستوریة العلیا من له حق طلب التفسیر والم 33وقد حددت المادة   

في وزیر العدل بناء على طلب رئیس مجلس الوزراء أو رئیس مجلس الشعب أو المجلس 

ویبین في ، بینما حرم القانون الأفراد من اللجوء إلى طلب التفسیر الأعلى للهیئات القضائیة

طلب التفسیر النص التشریعي المراد تفسیره وما آثاره من خلاف في التطبیق ومدى الأهمیة 

 ب تفسیره. التي تتطل

تتمثل في ألا  ضوابط یجب مراعاتها عند تقدیم طلب التفسیرالنصوص التشریعیة  تفسیرول  

ع للخصومة من یطلب التفسیر بمناسبة منازعة معروضة على القضاء وإلا كان في ذلك نز 

وأن ، نظرهم إذا تم التفسیر في غیبتهم لخصوم من الدفاع عن وجهةقاضیها الطبیعي ومنع ا

  وجهات نظر متباینة. فیهلنص محل التفسیر قد آثار خلافا فعلیا في التطبیق وظهرت یكون ا

وتنشر الأحكام ، سلطات الدولة وللكافةتها بالتفسیر ملزمة لجمیع تعتبر أحكام المحكمة وقرارا   

ونفهم من هذا النص أنا التفسیر الذي تصدره  .2والقرارات المشار إلیها في الجریدة الرسمیة

بمجرد نشره في الجریدة الرسمیة وهذا الإلزام بأثر رجعي ة الدستوریة العلیا ملزم للكافة مالمحك

                                                             
 .310ص ، المرجع السابق: عبد العزیز محمد سالمان - 1
 علیا.من قانون المحكمة الدستوریة ال 49المادة  - 2
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یعود إلى تاریخ العمل بالنص الذي تم تفسیره فلا یجوز للمحاكم الخروج على هذا التفسیر أو 

 .1مخالفته

 عهد تنظیم تنازع الاختصاص وتحدید الجهة: المحكمة الدستوریة العلیا كمحكمة تنازع - ب

ة خاصة برئاسة رئیس محكمة ثم عهد ذلك لمحكمتتولاه في البدایة لمحكمة النقض  التي

د ذلك للمحكمة العلیا وأخیرا ) ثم بع1965لسنة 43من القانون 20، 19، 18، 17الموادالنقض(

وسنبین صور التنازع ودور المحكمة ، المحكمة الدستوریة العلیا بمقتضى قانون إنشائهاإلى 

  تنظیمه. الدستوریة في

، التنازع قد یكون ایجابیا أو سلبیا أو قد یكون تنازعا في تنفیذ حكمین نهائیین: صور التنازع- 

عندما تتمسك جهتین قضائیتین مرفوع لنظرهما نزاع بذات الموضوع  فالتنازع الإیجابي یكون

للفقرة  ووفقا باختصاص الفصل فیه بتقدیر أنه مما یضمه نطاق ولایتها فلا تتخلى أیهما عنه

 1979لسنة 48علیا الصادر بالقانون رقممن قانون المحكمة الدستوریة ال 25الثانیة من المادة

تصاص هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتین من جهات القضاء ذات الاخ

عن نظرها مما یبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعیین الجهة القضائي ولا تتخلى إحداهما 

عكس التنازع السلبي الذي یكون عندما تطرح  .2نظر الخصومة والفصل فیهاالمختصة  ب

الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أیة هیئة 

أما في حالة تعارض الأحكام فإن التنازع ، أخرى ذات اختصاص قضائي وتتخلى كلتاهما عنه

ویشترط لوجود نزاع حول تنفیذ حكمین ، بل للتنفیذنهائي قا هنا یكون في تنفیذ أكثر من حكم

نهائیین متناقضین أن یتعلق النزاع بتنفیذ حكمیین نهائیین فلا یقبل فض التنازع بین حكم 

، أن یكون الحكمان قائمین على تقدیم طلب فض التنازع في تنفیذهما، قضائي وعمل ولائي

ن یكونا قد فصلا في دعوى واحدة على نحو بین الحكمین بأ ماولابد من وجود تناقض فی

مطلب  ممختلف بحیث یتعذر تنفیذ الحكمین معا وأن یكونا هذین الحكمین نهائیین وقت تقدی

 فض النزاع في تنفیذهما.

                                                             
 .312ص ، المرجع السابق، عبد العزیز محمد سالمان -1
دار ، تنازع الأحكام المتناقضة -تنازع الاختصاص، المحكمة الدستوریة العلیا قاضي تنازع : محمد فؤاد عبد الباسط -  2

 .23ص ، 2005، مصر، الإسكندریة، الجامعة الجدیدة للنشر
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الخاص بالمحكمة الدستوریة العلیا عملیة  1979لسنة 48من القانون 32وقد نظمت المادة  

  .1حكمین نهائیین متناقضینالفصل في النزاع القائم بشأن تنفیذ 

نظم إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا بعد : دور المحكمة الدستوریة العلیا كمحكمة تنازع- 

ا والمتتبع لأحكام المحكمة الدستوریة العلی، عملیة فض التنازع، 34، 32، 31المواد قانونها في

قیدة  تتمثل في احترام في هذا الشأن لیست مطلقة وإنما مفي شأن التنازع یجد أن سلطتها 

الحجیة التي تتمتع بها هذه الأحكام وأول هذه القیود هو أن المحكمة الدستوریة العلیا لیست 

كما أن ، وینصرف هذا القید إلى جمیع أنواع التنازع، جهة طعن في الأحكام محل التنازع

واحدة فضلا عن  لجهة قضائیةفي اختصاص المحاكم التابعة لا تراقب حالات التنازع لمحكمة ا

ین محل التنازع إلا تذلك فإن دور المحكمة الدستوریة العلیا لا یتطرق إلى بحث موضوع الدعو 

  .2وظیفتها في فض التنازع تتطلبهبالقدر الذي 

  المحكمة الدستوریة العلیا ومدى حجیة أحكامها أمام الرقابة كیفیة تحریك: ثالثا

  ستوریة العلیاكیفیة تحریك الرقابة أمام المحكمة الد- 1

في الرقابة على المحكمة  أسلوبمن قانون المحكمة الدستوریة العلیا  29و 27حددت المادتان  

یجوز للمحكمة في جمیع الحالات أن تقضي بعدم '' على أنه 27فنصت المادة، الدستوریة

بمناسبة ممارسة اختصاصها ویتصل  علیهادستوریة أي نص في قانون أو لائحة یعرض 

  ''وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضیر الدعاوي الدستوریة، المطروح علیها بالنزاع

تتولى المحكمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على أن  29ونصت المادة   

  : على الوجه التالي

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائي أثناء النظر بإحدى  - 

الدعاوى عدم دستوریة نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت 

  الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة العلیا للفصل في المسألة الدستوریة.

                                                             
 م1979لسنة  48من القانون  32المادة  - 1
 .309ص ، المرجع السابق: عبد العزیز محمد سالمان - 2
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حد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص أإذا دفع  - 

ورأت المحكمة أو الهیئة أن الدفع جدي أجلت ، ن أو لائحةم دستوریة نص في قانو القضائي بعد

جاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى أمام یتالدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعادا" لا  في نظرال

  .1لم یكن هنأاعتبر الدفع كالمحدد  فإذا لم ترفع في المیعاد ، المحكمة الدستوریة العلیا

ة إلى المحكمة الدستوریة العلیا أو صحیفة الدعوى ویجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحال 

والنص ، بیان النص التشریعي المطعون بعدم دستوریته 29المرفوعة إلیها وفقا لحكم المادة

  .2الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة

تعیین جهة القضاء المختصة بنظر  اولكل ذي شأن أن یطلب إلى المحكمة الدستوریة العلی  

من قانون المحكمة ویجب أن  25یها في الفقرة الثانیة من المادةوى في الحالة المشار إلالدع

، یبین في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه

  .3ویترتب على تقدیم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فیه

الفصل في النزاع القائم ، ب إلى المحكمة الدستوریة العلیاأن یطل ولكل صاحب مصلحة    

 25" من المادة الة المشار إلیها في الفقرة الثانیةبشان تنفیذ حكمین نهائیین متناقضین في الح

ویجب أن یبین في الطلب النزاع القائم حول التنفیذ ووجه التناقض بین الحكمین أو أحدهما 

  .4حتى الفصل في النزاع

وبناء على ، نه یقدم طلب التفسیر من وزیر العدلإبخصوص تفسیر النص التشریعي فأما    

ویجب أن ، أو المجلس الأعلى للهیئات القضائیة، أو رئیس مجلس الشعب، طلب رئیس الوزراء

  .5یبین في طلب التفسیر النص التشریعي المطلوب تفسیره تحقیقا لوحدة تطبیقه

                                                             
 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  29المادة  -1
 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  30المادة  -  2
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  31المادة   -3
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  32المادة   -4
  .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  33المادة    - 5
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من ى المحكمة الدستوریة العلیا موقعة تقدم إل يعاوى التویجب أن تكون الطلبات وصحف الد  

محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضایا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب 

صورة رسمیة من الحكمین ب 32و 31بالطلب المنصوص علیه في المادتینن یرفق أالأحوال و 

  .1ان الطلب غیر مقبولنهما التنازع أو التناقض وإلا كأالذین وقع في ش

ویقدم قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إلیها في یوم 

ورودها أو تقدیمها في سجل یخصص لذلك وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طریق قلم 

عشر یوما من ذلك المحضرین بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدة خمسة 

   .2التاریخ وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستوریة

وتودع هیئة المفوضین بعد تحضیر الموضوع تقریرا" تحدد فیه المسائل الدستوریة والقانونیة  

المثارة ورأي الهیئة فیها مسببا" ویجوز لذوي الشأن أن یطلعوا على هذا التقریر بقلم المحكمة 

  .3یطلبوا صورة منه على نفقتهم ولهم أن

لتي تنظر فیها الدعوى أو ویحدد رئیس المحكمة خلال أسبوع من إیداع التقریر تاریخ الجلسة ا

ویجب حضور أحد أعضاء هیئة المفوضین جلسات المحكمة ویكون من درجة  .4الطلب

أمام محكمة  ویقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة، مستشار على الأقل

ویكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل ، النقض والمحكمة الإداریة العلیا

  .5بإدارة هیئة قضایا الدولة

وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة علیها بغیر مرافعة فإذا رأت ضرورة   

یؤذن للخصوم هذه الحالة لا  وفي، ماع الخصوم وممثل هیئة المفوضینالمرافعة الشفویة فلها س

ولیس للخصوم الذین لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقا ، لمحكمة من غیر محامأمام ا أن یحضروا

                                                             
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  34المادة  - 1
 .1979لسنة  48المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  من قانون 35المادة   - 2
 . 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  40المادة   -3
 .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  41المادة   -4
 .1979لسنة  48رقم  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة 43المادة   - 5
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من قانون  44طبقا لنص المادة في الجلسةعنهم محامیا  ینوبالحق في أن  37لحكم المادة

  .1979لسنة 48لعلیا رقمالمحكمة الدستوریة ا

بالمحكمة الدستوریة ل نجد أن أسلوب الاتصا سابقتي الذكر 29و27ومن خلال نص المادتین  

العلیا في مصر یختلف على ما هو علیه في الجزائر وفرنسا كما رأینا فتحریك الرقابة یكون 

  : بإحدى ثلاث طرق التالیة

من قانون المحكمة الدستوریة  30و29طبقا لنص المادة: الرقابة بطریقة الدفع من الأفراد-أ

 ىحدإا على مطروحً  این أن الرقابة تتحقق في هذه الصورة عندما یكون هناك نزاعً یتبالعلیا 

أو لائحة مراد تطبیقه على محاكم القضاء العادي أو الإداري بحیث یكون هناك نص في قانون 

فیدفع أحد الخصوم بعدم دستوریة هذا النص القانوني أو اللائحي و إذا تراءى للمحكمة ، النزاع

وقفت الدعوى المنظور أمامها وحددت لمبدي الدفع أجل ثلاثة أشهر یرفع خلالها جدیة الدفع أ

هذا الأجل دون رفع الدعوى  انقضىوإذا ، دعوى عدم الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العلیا

وهنا تستمر محكمة الموضوع في نظر الدعوى دون النظر في الدفع  .1لم یكن هاعتبر الدفع كأن

لمحكمة الدستوریة العلیا مرتبط اكن ملاحظته أن وصول الدعوى الدستوریة إلى المطروح وما یم

لأن هذا القانون أو اللائحة ، بشرط جدیة الدفع أي أن هذا الدفع متعلق فعلا بموضوع النزاع

وإذا اتضح للقاضي أن القانون أو اللائحة المطعون بعدم ، محتمل تطبیقهما على النزاع

واستمر نزاع المعروض على المحكمة قرر رفض الدفع بعدم الدستوریة دستوریتها لا تتصل بال

  .2في نظر الدعوى الموضوعیة دون الالتفات لمسألة الدستوریة

یتحقق القاضي من أن مطابقة  القانون أو اللائحة  للدستور تحتمل كما یشترط أیضا أن     

نون أو اللائحة والشك یفسر وقوع اختلاف وجهات النظر أي هناك شبهة في عدم دستوریة القا

وقرار القاضي بشأن الجدیة لیس نهائیا ، في جانب عدم الدستوریة عند تقدیر مدى جدیة الدفع

طرق المقررة للطعن أي بالاستئناف والنقض إذا الب فیهبل من حق صاحب الشأن أن یطعن 

                                                             
 .136ص ، المرجع السابق: إبراهیم محمد حسنین - 1
 . 319ص ، المرجع السابق: عبد العزیز محمد سالمان - 2
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لإداریة العلیا إذا أو أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة ا، في نطاق القضاء العاديكان 

  .1في نطاق القضاء الإداري انك

من قانون  1-29طبقا لنص المادة: الإحالة من محكمة الموضوعالرقابة عن طریق -ب

أو الهیئات ذات الاختصاص القضائي یا أنه إذا تراءى لإحدى المحاكم المحكمة الدستوریة العل

لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت  عدم دستوریة نص في قانون أوبالدعاوى  ىحدإأثناء نظر 

  الدعوى وأحالت الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة للفصل في المسألة الدستوریة. 

أعطى المشرع الحق لقاضي الموضوع في أن یلجأ إلى المحكمة وبمقتضى هذا النص   

صل في الدعوى المنظورة الدستوریة العلیا كلما رأى أن نصا ما في قانون أو في لائحة لازما للف

وذلك بصرف النظر عن مصالح الخصوم في الدعوى الموضوعیة ، أمامه مشكوكًا في دستوریته

  إلى الطعن في دستوریة هذا القانون أو اللائحة. إذ یحتمل أن لا ینتبه أي منهما 

ومقتضى ذلك أنه من حق أي محكمة في السلم القضائي أو ما یقابلها في سلم القضاء    

لإداري  أن تحیل من تلقاء نفسها  أي نص تراه غیر دستوري  إلى المحكمة الدستوریة العلیا ا

  .2للفصل في دستوریته

من  27تطبیقا لنص المادة : الرقابة عن طریق التصدي من المحكمة الدستوریة العلیا-ت

ي نص في أن تقضي بعدم دستوریة أ ة العلیا أن من حق هذه الأخیرةقانون المحكمة الدستوری

إذ ، ویتصل بالنزاع المطروح علیهابمناسبة ممارسة اختصاصاتها  علیها قانون أو لائحة یعرض

النصوص المتعلقة بالنزاع المعروض أمامها ما یتعارض مع الدستور قضت من بین  أن رأت

بعدم دستوریته. ویعتبر التصدي كأحد أسالیب الرقابة وهو أمر مستحدث في قانون المحكمة 

وریة العلیا بحیث لم تكن هذه الرخصة مقررة للمحكمة العلیا ولم تكن مقررة للقضاء قبل الدست

  .إنشاء القضاء الدستوري

                                                             
 .320ص ، المرجع نفسه - 1
 .321ص ، المرجع نفسه -2
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والطلب المقدم للمحكمة یجب أن یتضمن النص التشریعي الكامل الذي یعتبر مخالفا     

لب یكون الط أن للنصوص الدستوریة مع تحدید نوع وطبیعة المخالفة بینهما ولا بد من

  .1والدعوى موقعة من طرف محام معتمد

  العلیا الدستوریةالمحكمة أحكام مدى حجیة - 2

زمة لجمیع سلطات الدولة إن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستوریة وقراراتها بالتفسیر مل  

ویترتب على الحكم بعدم دستوریة النص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقه من ، وللكافة

لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي  الیوم التالي

ویقوم رئیس هیئة المفوضین بتبلیغ النائب ، إلى ذلك النص كأن لم تكن تناداصدرت بالإدانة اس

  2.العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه

بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منها  وتفصل المحكمة دون غیرها في كافة المنازعات المتعلقة

هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا على وتسري 

یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ویترتب على رفع المنازعة وقف 

وأحكامها وقراراتها نهائیة غیر  .3ةالتنفیذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازع

  .4قابلة للطعن

  5: أهم الضوابط التي تتقید بها المحكمة الدستوریة العلیا: رابعا 

سارت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة على خطى المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة    

  : ى دستوریة القوانینها في ممارسة الرقابة علب فقیدت نفسها بمجموعة من الضوابط تلتزم

للفصل في الخصومة  لة الدستوریة إلا إذا كان ضروریاعدم تعرض المحكمة للمشك - 1

  الأصلیة .

                                                             
 م.1979لسنة  48م قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  43- 34- 30المواد  - 1
  1979لسنة  48ن المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم من قانو  49المادة   -2
  .1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  50المادة  -3
 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم  48المادة  -4
رسالة ماجستیر في القانون  - عراق نموذجا دراسة مقارنةال - الرقابة على دستوریة القوانین: حسن ناصر طاهر المحنة - 5

 .2008، العراق، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمرك، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، العام
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لى أن الدلیل ع ي اختصم بها النص المطعون علیهأن یقیم المدعي وفي حدود الصفة الت - 2

النص خالفة عن مجرد م ن یكون هذا الضرر مباشرا منفصلاویتعین أ، لحق بهضررا واقعیا قد 

بالعناصر التي یقوم علیها ممكنا تصوره ومواجهته بالترضیة  المطعون فیه للدستور مستقلا

  القضائیة تسویة لآثاره . 

ولیس ضررا متوهما أو منتحلا أو ، إلى النص المطعون فیهرر عائدا أن یكون هذا الض - 3

ه للدستور أو كان من على من ادعى مخالفت إذا لم یكن هذا النص قد طبق أصلاف، مجهولا

دل ذلك على ، لا یعود علیهحقوق التي یدعیها غیر المخاطبین بأحكامه أو كان الإخلال بال

  لقبول الدعوى الدستوریة  اضروریً  اشرطً  التي تعتبر، نتفاء المصلحة الشخصیة المباشرةا

  استبعاد المسائل السیاسیة من نطاق الرقابة على دستوریة القوانین. - 4

على الرقابة السابقة وإن كانت بشكل جزئي، نص  2012دستور عامدر الإشارة إلى أن * وتج 

على أن: "یعرض رئیس الجمهوریة أو مجلس النواب مشروعات  )177(حیث نصت المادة

القوانین المنظمة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة على المحكمة الدستوریة العلیا قبل 

یوما من  )45(مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلالإصدارها لتقریر مدى 

عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت  تاریخ عرض الأمر، وإلا عدَّ 

المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع 

من )175(المادة اللاحقة المنصوص علیها فيللرقابة  القوانین المشار إلیها في الفقرة الأولى

 .الدستور

یتضح من نص المادة السابقة أن الاتجاه نحو تقریر الرقابة السابقة على القوانین المشار إلیها،  

كان هدفه الحد من دور المحكمة الدستوریة العلیا، بعد أن أصدرت المحكمة قرارها التاریخي 

البرلمانیة التي أفرزت ما سماه المصریون "برلمان الإخوان المسلمین" المهم ببطلان الانتخابات 

 .2012وذلك عام 

أنها رقابة محدودة النطاق، حیث  أولها:هذا الاستثناء من الرقابة یعكس طائفة من الخصائص  

 ثانیا:تقتصر على مشاریع قوانین انتخاب رئیس الجمهوریة، والانتخابات التشریعیة، والمحلیة. 

رقابة وقائیة حیث تحول دون صدور قانون ینطوي على عیوب دستوریة یترتب علیه مراكز  أنها
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أنها رقابة سیاسیة؛ حیث ینحسر عنها الوصف القضائي لعدم ممارستها  ثالثا:وحقوق مكتسبة. 

 .بطریق الدعوى، ولكن تمارس بإحالة سیاسیة في المقام الأول

لماهیة الرقابة السابقة للمحكمة الدستوریة  لقد تعرضت محكمة القضاء الإداري في مصر  

العلیا في مصر باعتبارها (أي رقابة المحكمة) استثناء على الأصل العام وهو الرقابة اللاحقة، 

وذلك حین قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفیذ قراري الدكتور محمد مرسي رئیس 

قف إجراء انتخابات مجلس النواب ، وو 2013لسنة  )148(ورقم 2013لسنة  )134(الجمهوریة رقم

الخاص 2013لسنة)2(أبریل وإحالة القانون رقم 22بجمیع مراحلها المحدد لها بدایة من 

 .بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستوریة العلیا، للفصل في مدى دستوریته

محكمة، في إلى إرجاع الدور الوقائي والزجري أیضا للعمدت  2014الوثیقة الدستوریة لعامأما   

الحفاظ على حقوق وحریات المصریین وحمایتها، وذلك من خلال تصدیها وإبطالها القوانین 

واللوائح التي تنتهك الحقوق الدستوریة للمصریین الواردة في الدستور، فأعادت الوثیقة الدستوریة 

یث ، ح1971الحالیة تشكیل المحكمة وسلطاتها وصلاحیتها كما كانت علیه وفق دستور سنة

تتكوّن من عدد كاف من القضاة، ولم یعد للسلطة التشریعیّة أو السلطة التنفیذیّة أي تدخل في 

مستقلة لا تتدخل في سلطتها وممارستها  -من جدید-تشكیل المحكمة، وصارت المحكمة 

  .السلطة التنفیذیة

في  مصري الدستوري ال القضاء دور تطور بسیطة عن نظرة هذه مجرد وفي الأخیر نشیر أنَّ   

 حیث متخصصالالدستوري  القضاء قبل ما مرحلة من بدءا، واللوائح القوانین دستوریة على الرقابة

 ترى يالذ النص تطبیق بعدم وذلك، الامتناع برقابة یسمى مافتجري  ولایتها تبسط المحاكم كانت

مالا یسمح  ،للتناغم ومعاییرها للاتساق ضوابطها تفتقر رقابة يوه، دستوري بعیب مشوب أنه

 ما وهو، وتجانسها تكاملها یكفل نحو على الدستور لأحكام العضویة الوحدة بناء إلى التوصلب

 الشرعیة على الرقابة مركزیة یحقق متخصص مستقل يدستور  قضائي نظام إقامة استدعى

 لتحف والتي الشرعیة هذه حمایة ىعل تسهر يالت العلیا الدستوریة المحكمة متمثل في، الدستوریة

 الدستوریة المحاكم من لاتهامثی بین ةالسامی مكانتها المحكمة بموجبها تبوأت مبادئ ذات بأحكام

  الدولي. الصعید على
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  الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب: المطلب الثاني

ثم  1962دستورببدءا دساتیر متعاقبة  عدة 1956المغرب منذ نیلها استقلالها عام عرفت  

تلاه بعد ذلك ، 1971ة عاملذي تعطل العمل به بعد محاولة الانقلاب الفاشلا 1970دستور

وكغیره من الدول ، 2011وأخیرا الدستور الحالي لعام 1996و 1992يودستور  1972دستور

للمجلس أخذ المغرب بمبدأ الرقابة على دستوریة القوانین الذي أخذ شكل الغرفة الدستوریة تابعة 

ثم بعد ذلك سعى المغرب للبناء التدریجي لمؤسسة الرقابة  1957ةالأعلى للقضاء المحدث سن

محدودیتها تم استبدالها بالمجلس  على دستوریة القوانین فبعد الغرفة الدستوریة التي أبانت على

ستوریة الذي عزز مكانة وأهمیة المؤسسة المكلفة برقابة د 1992دستورالدستوري بمقتضى 

ر إنشاء المجلس الدستوري عتبِ وأُ  1996یدة تم تكریسها بدستورحات جدالقوانین التي أتت بإصلا

م لَ وأصبح هذا المجلس یحتل مكانة مهمة ضمن سُ ، لدولة القانون اودعمً  ابالمغرب توطیدً 

وبالرغم من اعتبار ذلك خطوة ، ره هیئة مستقلة عن القضاء العاديالمؤسسات الدستوریة باعتبا

الارتقاء بمؤسسة الرقابة على دستوریة القوانین من وضعیة ع المغربي في رِ شَّ مهمة خطاها المُ 

الخطوة التي للقضاء إلى مستوى مجلس دستوري إلا أن الغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى 

تعتبر أهم هي الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستوریة مستقلة تتضمن اختصاصات 

دولة القانون وذلك بمقتضى  اسیة لتجسیدوالحریات الأس أوسع ودور أهم في حمایة الحقوق

  الحالي. 2011دستور

مرحلة  نتناولهما تباعا وهمارب تمیزت بمرحلتین هامتین في المغالرقابة على دستوریة القوانین و  

مرحلة إنشاء المحكمة و  )فرع أول(المجلس الدستوري رقابة الغرفة الدستوریة وكذا رقابة

   .)فرع ثاني( الدستوریة

   1996إلى  1962ستوریة القوانین بالمغرب من مرحلة الرقابة على د: ولالفرع الأ 

  (ثانیا)رقابة المجلس الدستوريلثم (أولا) سنتطرق في هذا الفرع لرقابة الغرفة الدستوریة   

  ةـة الدستوریـرقابة الغرف: لاأوَّ  

في  القوانینمهمة الرقابة على دستوریة والذي أوكل  1962صدر أول دستور في المغرب عام  

 امختلطً  اوتعتبر هذه الهیئة جهازً ، 93بموجب نص المادة الغرفة الدستوریةإلى  هذه المرحلة

ن مؤسستي البرلمان والقضاء عخارج  أخرٍ  بحكم تركیبها من قضاة وممثلین من البرلمان وعضوٍ 
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 بة البرلمانیعینه الملك من بین أساتذة كلیات الحقوق واقتصر دور الغرفة الدستوریة على مراق

وقد تمیزت هذه التجربة بمیزتین أساسیتین هما استبعاد الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین 

 الدساتیر المغربیةهذه الهیئة في وقد استمر عمل . 1وكذا اعتماد الرقابة بواسطة هذه الغرفة

لى للقضاء عبل كانت تابعة للمجلس الأ مستقلة هذه الهیئة لم تكنو  1972و 1970ت لسنوا

والرئیس الأول لهذا المجلس كان هو رئیس هیئة قضائیة في البلاد الذي كان یعتبر أعلى 

  .الغرفة الدستوریة بحكم الدستور

  الدستوریة تشكیل الغرفة -1

رئیس وقاضي من الغرفة  ،أعضاء 5من 1962ة الدستوریة في ظل دستورتتشكل الغرف   

سنوات  ست یة الحقوق یعین بمرسوم ملكي لمدةكلالإداریة للمجلس الأعلى للقضاء وأستاذ ب

إلغاء وب، طرف رئیس مجلس المستشارین یعین أحدهما رئیس مجلس النواب والأخر من اثنانو 

تم تقلیص عدد أعضاء هذه الغرفة بحذف العضو المعین  1970مجلس المستشارین في دستور

، ویضها بمجلس النوابعنها وتعتم التخلي مستشارین لأن الثنائیة النیابیة من رئیس مجلس ال

أصبح عدد أعضاء الغرفة الدستوریة بالإضافة إلى رئیس الغرفة  1972وبموجب دستور

یعینهم الملك ومدة ثلاثة أعضاء  ستة الرئیس الأول للقضاء في نفس الوقت الدستوریة الذي هو

جب التعدیل بمو لكن  .2آخرین یعینهم رئیس مجلس النواب ثلاثةو سنوات فقط أربع عضویتهم 

 .3سنوات ستصارت مدة عضویة الغرفة الدستوریة  1980الدستوري لعام

  الغرفة الدستوریة اختصاص-2

نفیذها من الدستور الإحالة الإجباریة للقوانین التنظیمیة قبل صدور الأمر بت 57حسب المادة  

م الداخلي لمجلس كما تعمل الغرفة على النظر في دستوریة النظا 42بقصد الموافقة علیها المادة

من  97راقبة صحة عملیات الاستفتاء المادةبالإضافة إلى م، النواب قبل العمل بمقتضیاته

ذات الطبیعة  كما كانت تختص بصفة اختیاریة بالنظر في دستوریة النصوص، 1972دستور

      ، تعمل على الفصل بین المجال التشریعي والتنظیمي في نطاق أي خلاف بینهماو ، التشریعیة

                                                             
، العامرسالة دكتوراه دولة في القانون ، مراقبة دستوریة القوانین في المغرب و القانون المقارن: عبد السلام محمد الغنامي -  1

 .312ص ، 2000-99، المغرب، الرباط، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس
 .1972من دستور المغرب لعام  90المادة  - 2
 .313ص ، المرجع السابق: عبد السلام محمد الغنامي - 3
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ویجب التذكیر إلى أنه كان یعود للغرفة الدستوریة اختصاص البت في المنازعات المتعلقة   

 بصحة انتخاب أعضاء البرلمان.

الملاحظ من طریقة التعیین وطبیعة أعضائها أنها كانت ذات طبیعة مختلطة تجمع بین و   

رط فیهم تكوین قضائي فالصبغة السیاسیة تتمثل في كون أعضائها لا یشت ةوالقضائی ةالسیاسی

ومن طرف رئیس مجلس النواب  ن تعیینهم یتم من طرف الملكأو قانوني أو فقهي كما أ

ي یرأسها قاضي توبالنسبة للصبغة القضائیة فتتمثل في كونها غرفة تابعة لأعلى هیئة قضائیة ال

لیها الصبغة وبالتالي فإنها تخضع بحكم الواقع والقانون لأخلاقیات وأعراف القضاء ما یضفي ع

  القضائیة.

  رقابة المجلس الدستوري: ثانیا 

قد تم التخلي عن الغرفة الدستوریة نتیجة لدورها المحدود وتم تعویضها بالمجلس الدستوري ل    

فرد الباب السادس منه ففي ظل هذا الدستور أُ  1992ث بموجب المراجعة الدستوریة لعامالمحد

  ). 1992المغرب لعام من دستور76مادة للمجلس الدستوري(ال

 كونهالمغربي في النظام السیاسي في تمیز المجلس الدستوري عن باقي المؤسسات القضائیة و  

كما أصبح ، ن التنظیمیةیستمد اختصاصاته مباشرة من فصول الدستور ومن أحكام القوانی

تبعیة  مستقلة بذاتها وتتوفر على استقلال إداري نتیجة تخلصها منهیئة المجلس الدستوري 

 المجلس الأعلى.

ري وكذا اختصاصاته وتحریك الاختصاص الرقابي وسنتناول تشكیل المجلس الدستو    

  : على النحو التاليوكذا الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري  ، نطاقهاو لدستوریة القوانین 

 واختصاصاته الدستوري ة المجلسـتشكیل-1

 تشكیل المجلس الدستوري- أ  

 المغربي من خلال الدستور والقانون التنظیمي الخاص بالمجلس الدستوري حدد المشرع  

یتألف  على أن من الدستور  77عمل المجلس الدستوري فنصت المادةكیفیة تنظیم  93-29رقم

أعضاء یعینهم أربعة ، سنوات ستلمدة  أعضاء یعینهم الملك أربعةالمجلس الدستوري من 

لا على أن رئیس المجلس الدستوري یتم تعینه من قبل ة فضرئیس مجلس النواب لنفس المدَّ 

  سنوات. ثلاثسنوات ویتم تجدید نصف كل فئة من أعضاء المجلس كل  ستالملك ولمدة 
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ت بالإضافة للملك رئیس مجلس یعطأُ  1992و1972و1970و یلاحظ أنه في دساتیر     

یر یتكون البرلمان فیها لكون هذه الدسات، النواب صلاحیة تعیین أعضاء في المجلس الدستوري

م مجلس المستشارین كما هو الحال في ضمن مجلس النواب فقط (مجلس واحد) دون أن ی

 .19621دستور

من الدستور على أن یحدد قانون تنظیمي قواعد تنظیم وسیر المجلس  78كما نصت المادة     

رة لعرض مختلف یتعلق بالإجراءات المقر لإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما الدستوري وا

ویحدد أیضا الوظائف التي لا یجوز الجمع بینها وبین عضویة المجلس ، النزاعات علیه

الدستوري وطریقة إجراء أول تجدید نصفي لأعضائه وإجراء تعیین كل من یحل محل أعضائه 

  .2الذین استحال علیهم القیام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتهم

المجلس یعینه الملك لمدة ست  رئیس: ن المجلس الدستوري یتكون من تسعة أعضاءوعلیه فإ   

أربعة أعضاء یعینهم رئیس مجلس ، أربعة أعضاء یعینهم الملك لمدة ست سنوات، سنوات

النواب لنفس المدة ویجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات سواء الأعضاء المعینین من 

  النواب).قبل الملك أو من قبل رئیس مجلس 

  : أنَّ  أهم الملاحظات المتعلقة بتشكیل المجلس الدستوري المغربي -   

  الرئیس بما فیهم تسعة الدستور زاد من عدد أعضاء المجلس الدستوري لیصبح عددهم

وهو ما یعتبر تطورا مهما عرفه المغرب في میدان تنظیم  .أعضاء) 5(مقارنة بالغرفة الدستوریة

 ین.مراقبة دستوریة القوان

  سنوات  أربعسنوات بعد أن كانت ست في مدة ولایة المجلس الدستوري فجعلها كما زاد

یؤدي لاستقرار أعضاء المجلس الدستوري ما یعني استقرار الرقابة وهو  اإیجابیً  اویعتبر ذلك أمرً 

ذا وهناك من یرى بأنها مدة قصیرة إ .3الأمر الذي كان منتقدا بالنسبة لتشكیل الغرفة الدستوریة

                                                             
مجلة الكوفة للعلوم القانونیة ، رقابة على دستوریة القوانینالمجلس الدستوري المغربي ودوره في ال، إسراء محمود بدر على -1

 .2012، 13العدد، جامعة الكوفة ، والسیاسیة
 .317ص ، المرجع السابق: عبد السلام محمد الغنامي - 2
 .262ص ، المرجع السابق: عبد العزیز محمد سالمان - 3



 حاكم الدستوریةفعالیة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة الم               الفصل الثاني   

 
105 

 

سنوات في فرنسا وإیطالیا  تسعما قورنت بمدة ولایة المحاكم الدستوریة في بعض الدول مثلا 

 .1سنة في ألمانیا 12و

  وذلك على عكس ما كان لم یشترط الدستور أیة شروط في عضو المجلس الدستوري

إذ كان كل منهما یستلزم قدرا من التخصص الفني  1970و 1962علیه الحال في دستوري 

 94والمادة 1962من دستور 101تنص علیه المادة تقابة وهو ما كانا ما تتطلبه مهمة الر وهذ

من ذوي الاختصاص  أعضاءً م تشكیل المجلس ضبحیث من الأفضل أن ی .1970من دستور

حتى یمكنهم التعرض للمسائل القانونیة التي تثیرها الرقابة والمقابلة بین نصوص الدستور 

  .2والقانون

فنجد أنه قد طرأت زیادة على عدد أعضاء المجلس  1996ارك ذلك في دستوروقد تم تد  

المجلس  أصبح عدد أعضاءالدستور من  79وبموجب نص المادةالدستوري حیث 

یعینهم  )03(سنوات وثلاثةتسع أعضاء منهم ولمدة )06(عضوا یعین الملك ستة12الدستوري

فس مدة العضویة. لس المستشارین ولنآخرین یعینهم رئیس مج )03(رئیس مجلس النواب وثلاثة

رئیس المجلس  اختیارویتولى الملك ، سنواتثلاث على أن یتم تجدید ثلث أعضاء المجلس كل 

ومهمة الرئیس وأعضاء المجلس الدستوري غیر قابلة ، الدستوري من بین الأعضاء الذین یعینهم

  .3للتجدید

اصفة مع رئیس یعین من 1996یس مجلس النواب أصبح بموجب دستوروالملاحظ أن رئ    

بممارسة صلاحیة تعیین كان ینفرد  ذمن المجلس بعد إ) أعضاء 06(ةمجلس المستشارین ست

  .1992، 1972، 1970الملك في ظل دساتیرباقي أعضاء المجلس الدستوري بعد 

  المجلسشروط العضویة في -ب

منه  80في المادة 1996جلس الدستوري فقد اشترط دستورالمشروط العضویة في بالنسبة ل  

على أعضاء المجلس الدستوري عدم الجمع بین عضویة المجلس والوظائف والأعمال التي 

، كانوا یمارسونها سابقا ویتم تنظیم ذلك بموجب القانون التنظیمي الخاص بالمجلس الدستوري

                                                             
 318ص ، المرجع السابق: عبد السلام محمد الغنامي - 1
 .262ص ، السابقالمرجع : العزیز محمد سالمان عبد - 2
المتعلق بالمجلس الدستوري  93- 29المتمم بموجبه القانون التنظیمي رقم  49-07: من القانون التنظیمي رقم 3المادة -  3

 .2008الصادر في 



 حاكم الدستوریةفعالیة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة الم               الفصل الثاني   

 
106 

 

ة المجلس وعضویة الحكومة أو حیث لا یجوز لعضو المجلس الدستوري الجمع بین عضوی

كما لا یجوز الجمع بین ، البرلمان بمجلسیه بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وظیفة أو مهمة عامة انتخابیة أو العمل بمنصب في شركة یكون  ةالعضویة في المجلس وأی

  .1امأو أكثر من أشخاص القانون العأكثر من نصف رأسمالها مملوكا لشخص اعتباري 

أعضاء المجلس الدستوري اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء حضر على من الشروط أیضا یُ    

كما ، أن یصدر قرار بشأنها حتملبأي رأي في القضایا التي سبق للمجلس أن قضى فیها أو یُ 

 ةفي حزب سیاسي أو نقابة أو أی اقیادیً  الا یجوز لعضو المجلس الدستوري أن یشغل منصبً 

ضمانا لاستقلالیة وحیاد أعضاء المجلس  وذلك .2ن ذات طابع سیاسي أو نقابيهیئة تكو 

الدستوري حتى تكون لدیهم مطلق الحریة في ممارسة أعمالهم داخل المجلس وعدم تأثرهم 

بالضغوط التي قد تمارس من الجهات التي یعملون بها أو تأثرهم بالأفكار الحزبیة أو النقابیة 

  یادي في أي حزب سیاسي أو نقابي.في حالة تولیهم لمنصب ق

عملا منافیا لوظیفة المجلس تعد والجمع بین العضویة في المجلس الدستوري والحكومة    

من القانون التنظیمي  10كما أن المادة، یلا بحكم القانونالدستوري ویعتبر العضو المعني مستق

ي إما بالمدة المحددة للمجلس الدستوري نصت على أن العضویة في المجلس الدستوري تنته

وعلى العضو المستقیل ، للولایة بالمجلس الدستوري أو بوفاة العضو أو بالاستقالة الاختیاریة

وتعتبر هذه الاستقالة ساریة المفعول من تاریخ تقدیم استقالته إلى رئیس المجلس الدستوري 

   .3تعیین عضو جدید یحل محل العضو المستقیل

عفاء إذا ما تحققت إحدى الحالات الآتیة والمتمثلة في مزاولة نشاط العضویة بالإ كما تنهى    

أو قبول منصب أو نیابة انتخابیة تتنافى مع عضویة المجلس الدستوري أو حالة فقدان العضو 

ن التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة وحالة حدوث عجز بدني دائم یمنع بصورة نهائیة العضو م

تمم بموجبه القانون الم 49-07من القانون التنظیمي رقم10لمادةدائما حسب ا، مزاولة عمله

. ویتم تعیین من یحل 2008ق بالمجلس الدستوري الصادر فيالمتعل 93-29التنظیمي رقم

یوما على الأقل وفي  15مدة عضویتهم العادیة  انتهاءمحل أعضاء المجلس الدستوري قبل 

                                                             
 .204ص، سابقالالمرجع : إسراء محمود بدر على - 1
 .204ص ، المرجع نفسه - 2
 320ص، المرجع السابق: د الغناميعبد السلام محم - 3
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تبلیغ الیوما من  15اء یكون خلال مدة أقصاهافحالة الوفاة أو الاستقالة الاختیاریة أو الإع

إما بالرجوع إلى الملك في حالة إذا ما كان التعیین من طرفه أو بالرجوع إلى رئیس بالحالة 

  .1مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین في حالة إذا كان التعیین یعود لهم

تطرق لحالة إذا ما ارتكب أحد وتجدر الإشارة أن القانون التنظیمي للمجلس الدستوري لم ی   

أعضاء المجلس لعمل مخالف للقانون فضلا عن سكوت الدستور والقانون التنظیمي للمجلس 

الدستوري عن الشروط الوجوب توافرها في المرشح لمنصب رئیس المجلس وكذا الأعضاء من 

ة والعلمیة التي الكفاءة القانونی وأمن حیث الخبرة  سواءً ، حیث السن والتحصیل العلمي للمرشح

بالرغم من أن كل من ، تؤهلهم للبت في القضایا والمسائل المطروحة على المجلس الدستوري

والقضاة والمحامون لكن كان من الواجب منذ تأسیسه هم من أساتذة القانون  عمل بالمجلس

   .2وضع مواد في القانون التنظیمي تنظم ذلك بشكل واضح

من حیث  1996دستوروري ضمانات أخرى في ظل ورغم ذلك أصبح للمجلس الدست  

ما أعطى فعَّالیة أكثر لعملیة ، كما سنرى ذلك لاحقاالاستقلالیة والتشكیلة والاختصاصات 

  الرقابة الدستوریة من أجل ترسیخ دولة القانون. 

 .اختصاصات المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانین-2

الدستوري مجموعة من الاختصاصات نص علیها الدستور أناط المشرع المغربي للمجلس  

 : المتمثلة في وأخرى استشاریة و  لمجلس الدستوري اختصاصات إلزامیةول

  42، 47، 52، 57 نص علیها الدستور في المواد: الاختصاصات الإلزامیة- أ 

بعد أن  ویقره بالتصویت ولكن لا یجوز العمل به إلاوضع مجلس النواب لنظامه الداخلي عند -

 ).42یصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور(م 

یفصل المجلس الدستوري في الخلاف الذي یثور بین الحكومة والبرلمان في حالة الدفع من -

لطة طرف الحكومة أثناء نظر اقتراح وترى أن هذا الاقتراح لا یدخل في اختصاص الس

من مجلس النواب أو من الحكومة  أیام وذلك بطلب ثمان ویكون الفصل خلال، التشریعیة

 ).52(م

                                                             
المتعلق بالمجلس الدستوري  93-29المتمم بموجبه القانون التنظیمي رقم  49-07من القانون التنظیمي رقم 11المادة  - 1

 .2008الصادر في 
 .206ص ، المرجع السابق: إسراء محمود بدر على - 2
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الموافقة على إصدار القوانین التنظیمیة وهي نوع من القوانین تقع في مرتبة أعلى من القوانین -

لأنها تتطلب في سنها وإصدارها إجراءات أشد من الإجراءات التي تتطلبها القوانین  العادیة

أیام كاملة قبل مناقشته  عشرة الاقتراحي أو یودع مشروع القانون التنظیم حیث یجب أن، العادیة

ولا یمكن إصدار الأمر بتنفیذ القوانین التنظیمیة إلا بعد عرضها على المجلس  والتصویت علیه

 ).57(مالدستوري وموافقته علیها

، وكذلك الفصل في صحة عملیة الاستفتاءالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب -

أیام بطلب من  ثمان ذلك خلال شهرین وتخفض المدة إلى ویبت المجلس الدستوري في

 ) 79الحكومة إذا تطلب الأمر التعجیل.(م

فإن ذلك لا یتم إلا ، في حالة تنظیم أحد الأمور بمرسوم وكانت منظمة من قبل بموجب تشریع-

بعد موافقة المجلس الدستوري بشرط لازم أن یكون موضوعها یدخل مجالا من المجالات التي 

 ).47رس فیها السلطة التشریعیة اختصاصاتها (متما

یمارس المجلس الدستوري هذه الاختصاصات عن طریق  1: الاختصاصات الاستشاریة-ب

وقبل حل البرلمان أو  من الدستور) 35(مإذ یستشیره الملك قبل إعلان حالة الاستثناء، رئیسه

  من الدستور). 71(مأحد مجلسیه 

ناء في حالة وقوع أحداث تهدد أمن وسلامة الوطن أو تمس حین یعلن الملك حالة الاستث-

بسیر المؤسسات فإنه یستشیر رئیس مجلس النواب ورئیس المجلس الدستوري ویوجه خطابا 

مجلس الدستوري ولم الوهذا الاختصاص قرره الدستور الحالي لرئیس  .من الدستور) 35(مللأمة

، ذه المهمة الاستشاریة بأنها تتم من قبل الملكوتتمیز ه، یكن مقررا في فترة الغرفة الدستوریة

، و رأي رئیس المجلس الدستوري  غیر ملزم للملك، وتتوجه إلى رئیس المجلس الدستوري

ولكنه غیر ملزم ، إضافة إلى رئیسي البرلمان، فالملك ملزم باستشارة رئیس المجلس الدستوري

  بالأخذ برأیهم.

یستشیر رئیس المجلس الدستوري  أن فعلیه، هیر شریفمجلس النواب بظ إذا أراد الملك حلَّ -

  .من الدستور) 70(مویوجه خطابا للأمة 
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  ومدى حجیة قرارات لمجلس ونطاقها تحریك الاختصاص الرقابي لدستوریة القوانین - 3

 تحریك الاختصاص الرقابي لدستوریة القوانین-أ

المجلس القوانین على ختصاص الرقابي وعرض إن الجهة المخولة دستوریا بتحریك الا

یتم من طرف مجلس النواب أو  توریةفي الغرفة الدسلدستوري للنظر في مدى دستوریتها ا

توریة التي تبت في النزاع الحكومة في حالة وجود خلاف بینهما فیقدم أحدهما طلبه للغرفة الدس

وري منحت للمجلس الدست منه 83المادةوبموجب  1996دستورلكن ، أیام ثمانیة في أجل

صلاحیة الرقابة على دستوریة القوانین التي یتولى المجلس من التحقق من عدم مخالفتها 

للدستور وتكون هذه الرقابة سابقة (وقائیة) على إصدار القانون أي یتم مناقشتها في الفترة 

وكان تحریك الاختصاص الرقابي هنا یأخذ شكلین هما الرقابة ، الواقعة بین سن القانون وإصداره

  1: الإجباریة والرقابة الاختیاریة

تكون رقابة المجلس الدستوري فیه على القوانین التي تحال إلیه بموجب : الرقابة الإجباریة- 

من  81(مالدستور بعد موافقة البرلمان علیها وقبل صدورها للتأكد من مدى مطابقتها للدستور

لمان فورا إلى المجلس ها البر الأول بإحالة القوانین التي أقر ویقوم الوزیر .)1996دستور

كما یمكن أن یحیل رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین إلى المجلس ، الدستوري

الدستوري على الفور النظام الداخلي لكلا المجلسین والتعدیلات التي یتم إدخالهما علیهما بعد 

 .2إقرارهما من كلا المجلسین

واب أو من الملك أو الوزیر الأول أو رئیس مجلس الن منح الدستور لكل: الرقابة الاختیاریة- 

مجلس وأعضاء مجلس المستشارین أن یحیلوا البع أعضاء رئیس مجلس المستشارین أو ر 

وتكون الإحالة ، القوانین قبل إصدارها إلى المجلس الدستوري للبت في مدى مطابقتها للدستور

واب أو مجلس المستشارین لا یقل أعضاء مجلس الن من عن طریق رسالة تتضمن توقیع عددٍ 

ویقوم المجلس الدستوري فور إحالة ، عن ربع الأعضاء الذین یتألف منهم كلا المجلسین

                                                             
 .207ص ، المرجع السابق: إسراء محمود بدر على - 1
المتعلق بالمجلس الدستوري  93-29المتمم بموجبه القانون التنظیمي رقم 49-07من القانون التنظیمي رقم 21المادة  - 2

 .2008الصادر في 
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الأول ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین ن علیه بإبلاغ ذلك للملك والوزیر القوانی

س الدستوري بما لدیهم الذي یتولى بدوره إعلام أعضاء مجلسه بالأمر من أجل أن یدلوا للمجل

 .1من ملاحظات وتعلیقات بشأن القضیة المعروضة أمامه

والمجلس الدستوري ملزم بالفصل فیما یعرض علیه من منازعات خلال شهر وتخفض هذه     

أیام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر یتطلب التعجیل في البت في  المدة إلى ثمانیة

  ).1996من دستور  81.(مالموضوع

یترتب على إحالة القانون إلى المجلس الدستوري  : أثر وحجیة قرار المجلس الدستوري-ب

بالإضافة ، أو تطبیق أي قانون یخالف الدستوركما لا یجوز إصدار ، وقف سریان العمل به

إلى أن قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظیمي أو عادي أو من 

وإذا ما ، لي لمجلسي البرلمان للدستور یؤدي للحیلولة دون إصدار أمر بتنفیذهامواد النظام الداخ

قضى المجلس الدستوري بأن القانون یتضمن مادة غیر مطابقة للدستور ولكن من الممكن القیام 

یجوز إصدار أمر بتنفیذ ذلك القانون مع استثناء المادة ، بفصلها من مجموع المواد الأخرى

قتها للدستور. وقد أكد الدستور المغربي أن قرارات المجلس الدستوري لا المصرح بعدم مطاب

   2.تقبل أي طریقة من طرق الطعن وتلزم السلطات العامة والجهات الإداریة والقضائیة كافة

  في المغرب القوانین دستوریةالرقابة على نطاق -ت

مراقبة دستوریة ب ي یقومالصدد أن المجلس الدستور جد في هذا بالنسبة لنطاق الرقابة ن   

بعد أن كانت الغرفة ، نین التنظیمیة والنصوص التشریعیةبالإضافة للقوا القوانین العادیة

ظل ن العادیة. أصبح الأمر مغایرا في الدستوریة محرومة من إعمال الرقابة على القوانی

ن العادیة حیث یمكن للمجلس الدستوري أن یمارس الرقابة على القوانی م1996و1992يدستور 

  .3كون أن هذه الأخیرة هي السِّمة الغالبة على التشریعات

                                                             
 السابق. من نفس القانون 22المادة  - 1
 السابق. من نفس القانون 24المادة - 2
 .266ص، المرجع السابق: محمد سالمانعبد العزیز  - 3
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إذا أحیل علیه  أي، الدستوري یشكل اختیاري ومسبقفهذا الاختصاص یمارسه المجلس 

  1.القانون العادي قبل إصدار الأمر بتنفیذه

 طبیعة جهاز الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب- 4

به  ا بما جاءمتأثر  هرقابة دستوریة القوانین في المغرب نجد أن من خلال ما سبق دراسته عن 

یئة أخذ بالرقابة على الدستور بواسطة همن حیث الرقابة الدستوریة الذي  الدستور الفرنسي

، كما سبقت الإشارة إلیه عند دراستنا للمجلس الدستوري الفرنسي مختلطا مشكلة تشكیلا

ة الرقابة على دستوریة القوانین أناط بمهم 1962در فيالمغربي ومنذ أول دستور صا فالدستور

فتعتبر سیاسیة لأن الملك ، دستوریة بالمجلس الأعلى كمؤسسة سیاسیة قضائیة مختلطةالغرفة لل

تعیین أعضاء آخرین أما كونها قضائیة فهي بیعین بعض أعضائها كما تقوم السلطة التشریعیة 

وهو ، عن نظامها واختصاصاتها القضائیة لافضتصدر أعمالها من خلال إجراءات قضائیة 

، 1992دستورفي  ؤهااإثر لكن التجربة الرقابیة تم  1972و 1970ي دستورينفس الأمر ف

تسعة (بإحداث مجلس دستوري الذي حل محل الغرفة الدستوریة من خلال زیادة أعضائه

كما ، وات)سن 9عضو لمدة  12(1996ها أكثر في دستوراؤ وتم إثر  سنوات)ست أعضاء لمدة 

منذ  اختارها الصبغة القضائیة بالمفهوم الواسع لأن المغرب ءلا یمكن إعطا أن صلاحیاته

استبعاد الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین ومنع المحاكم العادیة البت في  م1962دستور

انین الذي الذي تبنى مبدأ الرقابة القضائیة على دستوریة القو  2011لغایة الدستور الحالي .2ذلك

أسند لها بالإضافة للمهام التي یختص بها المجلس الدستوري نص على إنشاء محكمة دستوریة 

  سنتعرض لها من خلال دراستنا للفرع الموالي. الحالي اختصاصات أخرى

  

  

  

                                                             
" للملك أو الوزیر الأول أو رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین أو ربع أعضاء مجلس النواب أو  81المادة  - 1

 أن یحیلوا قبل إصدار الأمر بتنفیذها غلى المجلس الدستوري لیبت في مطابقتها للدستور"، أعضاء مجلس المستشارین
 .330ص ، سابقالمرجع ، السلام محمد الغنامي عبد  - 2



 حاكم الدستوریةفعالیة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة الم               الفصل الثاني   

 
112 

 

   1ة المحكمة الدستوریةمرحل: الفرع الثاني 

ري مستقل بإحداثه دستو لتكریس قضاء  2011دستوراتجه المشرع الدستوري في ظل     

وقد خصص  ،من الدستور الجدید محكمة دستوریة تتولى البت في الرقابة 129بموجب المادة

الإشارة لها بابا مستقلا بعد السلطة القضائیة وذلك في إطار الباب الثامن من الدستور وتجب 

لیة القضاء اتكریس فعَّ جاء بمجموعة من الإصلاحات تهم  2011القانون الأساسي لسنة أنَّ إلى 

على مستوى تركیبة المحكمة أو  الدستوري من أجل حمایة الحقوق والحریات الدستوریة سواءً 

       بالنسبة لاختصاصاتها.

  سبب إنشاء المحكمة الدستوریة: أولا

نظرا لمحدودیة رقابة المجلس الدستوري والانتقادات الموجهة إلى القضاء الدستوري المغربي   

بهدف  2011دستورالدستوري إلى النص على مجموعة من التعدیلات في  التي دفعت بالمشرع

   تجاوز هذه الثغرات وتدعیم دولة القانون وذلك من خلال النص على إحداث محكمة دستوریة.

  وشروط العضویة فیها الدستوریة تكوین المحكمة: ثانیا 

  الدستوریة تكوین المحكمة-1

والصادر  066.13ذلك القانون التنظیمي رقم  عضوا وقد نص على 12تتكون المحكمة من  

كما نص أیضا على أنه وطبقا  2014أوت  13بتاریخ  1.14.139بتنفیذ الظهیر الشریف رقم 

 سنواتتسع من الدستور فإن الأعضاء السابق ذكر عددهم یعینون لمدة  130المادة لأحكام 

في القانون وعلى كفاءة  غیر قابلة للتجدید من بین الشخصیات المتوفرة على تكوین عال

سنة والمشهود لهم  15تفوققضائیة وقانونیة وفقهیة أو إداریة والذین مارسوا مهامهم لمدة 

 : بالتجربة والنزاهة ویتوزع هؤلاء الأعضاء كما یلي

أعضاء یعینون بظهیر من بینهم عضو یقترحه الأمین العام للمجلس العلمي  )06(ستة -

 الأعلى .

 تخبون من طرف مجلس النواب.أعضاء ین )03(ثلاثة -

 أعضاء ینتخبون من طرف مجلس المستشارین.)03(ثلاثة  -

                                                             
 .2011المغرب لعام طبقا لأحكام ومواد دستور  -1
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 یعین الملك رئیس المحكمة الدستوریة بظهیر من بین الأعضاء الذین تتألف منهم. - 

  شروط العضویة في المحكمة-2

 بینها وبین العضویة فيمن القانون التنظیمي المهام التي لا یجوز الجمع  05حددت المادة  

المحكمة ویلاحظ من خلال هذه المادة أن تشكیلة المحكمة  رغم أنها تنتخب وتعین من طرف 

سلطة ذات طابع سیاسي إلا أنها اشترطت معاییر واضحة للعضویة في المحكمة والمتمثلة في 

لأمر والفقهي العالي وهو ما یضفي على أحكامها الجودة القانونیة االتكوین القانوني والقضائي 

الأخذ بالرقابة القضائیة وما یؤید ذلك هو اسمها وطبیعة یجعل من المحكمة تتجه إلى الذي 

 أعضائها.

  اختصاصات المحكمة الدستوریة: ثالثا

س الاختصاصات المسندة من الدستور على أن المحكمة الدستوریة تمار  132 المادة تنص 

في صحة انتخاب  تى ذلك تبوبأحكام القوانین التنظیمیة بالإضافة إلالدستور  إلیها بمواد

أما من حیث إجباریة الإحالة فتكون الإحالة وجوبیة إذا ، أعضاء البرلمان وعملیات الاستفتاء

تعلق الأمر بالقوانین التنظیمیة والأنظمة الداخلیة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارین 

ة إذا كان الأمر یتعلق وذلك قبل إصدار الأمر في تنفیذها في حین تكون الإحالة الاختیاری

بالقانون العادي والاتفاقیات الدولیة وذلك بصفة قبلیة وسابقة على إصدار الأمر بتنفیذ القانون 

أعضاء مجلس من  5/1وهذه الإحالة الاختیاریة القبلیة تكون في ید الملك أو رئیس الحكومة أو

من  132المادةن م 04وطبقا للفقرة، ء مجلس المستشارینعضوا من أعضا 40النواب أو

في الحالات السابقة الذكر في أجل شهر من تاریخ الإحالة غیر أن  تن المحكمة تبالدستور فإ

وقد نصت الفقرة ، أیام بطلب من الحكومة ثمانیة ل قد یخفض في حالة الاستعجال إلىهذا الأج

لبرلمان في في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء ا تتب المحكمة أن على132الأخیرة من المادة

  ل.أجل سنة ویمكن أن تتجاوز المدة المقررة إذا تطلب الأمر ذلك بموجب قرار معلّ 

أهمیة في هذا الباب المتعلق بالاختصاصات هو البت في الدفع بعدم لأكثر ویعتبر المستجد ا  

من الدستور  133المادةنص علیه تدستوریة القانون بصفة بعدیة ومن طرف المواطن فطبقا لما 

في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون أثیر أثناء النظر في قضیة بالنظر  تختص المحكمةإن ف

ما وذلك إذا ما دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سیطبق في النزاع یمس بالحقوق والحریات 
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وذلك في انتظار القانون التنظیمي الذي سیحدد شروط وإجراءات تطبیق ، التي یضمنها الدستور

وجدیر بالذكر أن القرار الصادر من  المحكمة في مسألة من طرف المواطن ینسخ ، الفصلهذا 

        بصفة نهائیة القانون المخالف للدستور. 

حمایة حقوق  قضاء الدستوري المغربي بدأ یتجه إلى حظ من خلال ما سبق أن الوالملا     

دم دستوریة قانون أهم الدفع بعالمواطن من تعسف السلطة المشرعة وسیكون اختصاص 

سیجعل من النص  الاختصاصاختصاص أصبح یمارسه القاضي الدستوري بالمغرب لأن هذا 

بل حتى ، على الطبقة السیاسیة مقتصرافحق الإحالة سوف لن یبقى  ،الدستوري ملكیة للمواطن

ر دستوریة على المحكمة المتقاضیین أصبح من حقهم إحالة القوانین التي یرون أنها غی

ارب التي خاضتها بدأت تتجه للهدف كما أن الرقابة بعد كل هذه المراحل والتج، الدستوریة

 رقابة القضائیةال لأن، من سلطة التشریعمنها وهو حمایة المواطن من أي تعسف  المطلوب

  تظل الرقابة الأكثر حمایة للحقوق الدستوریة من تعسف المشرع.

  لقوانین في تونسالرقابة على دستوریة ا: المطلب الثالث

من  تستمد ركائزها القانونیة التيیعتبر من أركان دولة القانون  في تونسالمجلس الدستوري   

على مبادئ التونسیة  "تقوم الجمهوریة 2الفقرةمن الدستور  5مادةوذلك في ال، منطلق دستوري

   ".والتعددیة وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمیته الشخصیةن دولة القانو 

ونظم بمقتضى ، 1987دیسمبر 16صادر في المر الأبمقتضى المجلس الدستوري وقد أحدث   

وأصبحت آراؤه ملزمة ، 1995نوفمبر 6صلب الدستور فيفي . ثم أدرج 1990أفریل 18قانون

لاحیاته بمقتضى تعدیل . كما وسعت ص1998نوفمبر 2العمومیة في  اتلجمیع السلط

 .2002فيالدستور 

، تركیبتهي في تونس وكذا المجلس الدستور عن طریق  ة دستوریة القوانینوسنحاول معرفة رقاب

هم الإضافات التي جاءت بها المحكمة الدستوریة وأ فرع أول)(في عملهومجالات  اختصاصاتهو 

فرع (في 2011لعامبعد الثورة التونسیة  2014د أبرز ثمار الدستور الجدید لعامأح التي تعتبر

  .ثاني)
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 ابة المجلس الدستوري لدستوریة القوانین بتونسرق: الفرع الأول

اربة زمنیا في فترة امتدت متق جاءتثلاث مراحل ب في تونس الدستوري إحداث المجلستمیز   

تاریخ آخر تعدیل دستوري تدرج فیها المجلس من مكانة الهیئة  2004سنة إلى 1987من سنة

لها مكانتها ودورها المهم في القضاء ي الت یبي إلى مكانة المؤسسة الدستوریةالمحدثة بأمر ترت

  : وسنتناول هذه المراحل التأسیسیة لإحداث المجلس الدستوري بتونس كالآتي الدستوري التونسي

  : الترتیبیة المرحلة: أولا 

للجمهوریة" وهي  "المجلس الدستوري استشاریة تسمى هیئة ثالمرحلة الأولى إحداتم في هذه    

 1414وذلك بمقتضى الأمر الترتیبي عدد  يل المالة القانونیة والاستقلاهیئة لا تتمتع بالشخصی

  .1987لسنة

  الدستوري تشكیل المجلس- 1

الكفاءة القانونیة  وفقعضوا یختارهم رئیس الجمهوریة  11یتكون المجلس الدستوري من   

  .ویعینهم الرئیس بمقتضى أمر، والسیاسیة

  الدستوري المجلس صلاحیات- 2

عرضها علیه رئیس الجمهوریة النظر في مشاریع القوانین التي یبلس الدستوري لمجیقوم ا   

وهو رأي غیر ملزم ویرجع لرئیس الجمهوریة  مطابقتها للدستور غرض إبداء الرأي فيبوذلك 

تكتسي مداولاته و  الاستشاریة للمجلسباعتبار الطبیعة جزئیا)  أو خذ به أو تركه(كلیاتقدیر الأ

 الجمهوریة دون سواه.تبلیغ آرائه على رئیس  صبغة سریة ویقتصر

  ةالمرحلة القانونی: ثانیا

للمجلس الدستوري الشخصیة القانونیة  1990أفریل 18المؤرخ في  90-39أسند القانون رقم   

  والاستقلال المالي.

  تشكیل المجلس الدستوري- 1

وریة من بین أعضاء یختارهم رئیس الجمه 9إلى  11تم تخفیض عدد أعضاء المجلس من    

  ویعینهم بمقتضى أمر. ، ذوي الخبرة القانونیة المتمیزة بغض النظر عن السن
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  الدستوري اختصاصات المجلس- 2

صلاحیة تفسیر الدستور إذ أصبح  1990ى بها قانون أفریلمن أهم الإضافات التي أت    

نین على إضافة إلى وجوبیة عرض مشاریع القوا، لصلاحیةالمجلس یتمتع صراحة بهذه ا

كما یعرض ، س قبل عرضها على مجلس النواب لإبداء رأیه في مدى مطابقتها للدستورمجلال

من القانون  15وحسب المادة .1رئیس الجمهوریة على المجلس مشاریع القوانین الأساسیة

من الإضافات و ، المذكور سابقا فإن المجلس یضع نظامه الداخلي وتتم المصادقة علیه بأمر

وجوبیة تعلیل رأي المجلس الدستوري للآراء التي یصدرها وأن یبلغها إلى 1990نونالأخرى لقا

جمهوریة المجلس إلى رئیس ال ورفع تقریر سنوي حول نشاط سواه. رئیس الجمهوریة دون

في مشاریع القوانین المعروضة علیه في وینظر المجلس الدستوري ، مشفوعا بآرائه واقتراحات

 أیام في حالة الاستعجال. 10خ بلوغها إلیه وتخفض إلى من تاری اأجل أقصاه شهرً 

  المرحلة الدستوریة: ثالثا

جلس تحولا شهد الم 1995فمنذ سنة الدستوري إحداث المجلس  تعتبر هذه المرحلة أهم مراحل  

مكانة المؤسسة الدستوریة وأسند له صلاحیات دعمت استقلالیته ونفاذ آرائه  دریجیا أعطاهت

الذي ارتقى  1995الدستوري لسنةالتعدیل وریة المتتالیة على غرار الدست بفضل التعدیلات

  .له الدستور بابا مستقلا ینظمه خصصلس إلى المرتبة الدستوریة إذ بالمج

  الدستوري تشكیلة المجلس- 1

  2: أعضاء یتم تعینهم كالآتي تسعةیتكون المجلس الدستوري من  

 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید هم رئیس المجلسیعین رئیس الجمهوریة أربعة أعضاء بمن فی-

 مرتین.

 .ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرتین وعضوان یعینهما رئیس مجلس النواب وذلك لمدة -

وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئیس الأول لمحكمة التعقیب والرئیس الأول للمحكمة  -

   .الإداریة والرئیس الأول لدائرة المحاسبات

  

 

                                                             
  90-39من القانون  7المادة  - 1
 التونسي. المتعلق بالمجلس الدستوري 2004لسنة  52القانون الأساسي عدد - 2
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  المجلسروط العضویة في ش- 2 

أنه لا یمكن  كما، التونسي الخبرة القانونیة المتمیزةالدستوري یشترط لعضویة المجلس   

لأعضاء المجلس ممارسة مهام حكومیة أو نیابیة ضمانا لاستقلال المجلس الدستوري تجاه 

ة حزبیة أو السلطتین التنفیذیة والتشریعیة ولا یمكن لأعضاء المجلس الاضطلاع بمهام قیادی

أي عدم إمكانیة متابعة عضو بالمجلس الدستوري ولا ، ةوهم یتمتعون بالحصانة القضائی.1نقابیة

أما في حالة ارتكابه لجنایة أو جنحة ، مناسبة قیامه بمهامه داخل المجلستوقیفه ولا محاكمته ب

فیبحث بنفسه  على قاضي التحقیقفلا یمكن متابعته إلا عن طریق إحالة من قبل الوكیل العام 

  .2أو عن طریق أحد زملائه

  الدستوري المجلس صلاحیات- 3

 قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها العادیة والأساسیة تشمل مشاریع القوانین -

 من 2معاهدات المذكورة في المادةوهي ال والمعاهدات المتعلقة بالاندماج المغاربي، للاستفتاء

 الدستور.

للمجلس مهمة البت في تنازع الاختصاص بین أصبح  1997وري لسنةالدستعد التعدیل ب -

السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة تبعا لتحدید مجال كل من القانون والسلطة الترتیبیة العامة. 

 صبغة الإلزامیة على آراء المجلس 1998الدستوري لسنةالتعدیل أضفى الدستور  سموانا لوضم

  .ة والقضائیةالتنفیذیة والتشریعی اتجمیع السلط الدستوري لتشمل

فقد أسند مزیدا من الصلاحیات للمجلس الدستوري في  م2002الدستوري لسنة تعدیل أما ال -

مجال الرقابة الدستوریة الوقائیة كما خول له صفة القاضي الانتخابي وأعاد تنظیمه لیدعم حیاد 

ینظر في دستوریة إدراج بعض  عدیلفأصبح المجلس بمقتضى هذا الت أعضائه واستقلالیتهم

الأحكام التي صدرت في شكل قانون ضمن أحكام ترتیبیة وكذلك دستوریة الأنظمة الداخلیة 

لمجلس النواب ومجلس المستشارین قبل العمل بها. كما ینصب المجلس بصفة قاض انتخابي 

ینظر في للبت في صحة الترشح لرئاسة الجمهوریة ویعلن عن نتائج الانتخابات الرئاسیة و 

  .بات التشریعیةالطعون المقدمة إلیه كما یبت في الطعون المتعلقة بالانتخا

                                                             
 من الدستور التونسي. 75المادة  -1
 التونسي. المتعلق بالمجلس الدستوري 2004لسنة  52من القانون عدد 15المادة  -2
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  .م لا یقبل الطعنیراقب صحة عملیات الاستفتاء ویعلن عن نتائجه بقرار بات وملز  -

من الدستور  57المادةصلاحیة معاینة شغور منصب رئیس الجمهوریة في حالات للمجلس -

غلبیة المطلقة لأعضائه. ویبلغ تصریحا في ذلك إلى رئیس مجلس الشغور النهائي بالأ رویقر 

المستشارین ورئیس مجلس النواب الذي یتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل 

  .یوما 60أقصاه وما یوما 45أدناه

  المجلس الدستوري التونسي لآراءالطبیعة الإلزامیة - 4

هذه الآراء حیث یكون رأي المجلس الدستور من الدستور بوضوح طبیعة  75حددت المادة  

ن وجه الإشكال بیوتعلیل آراء المجلس الدستوري ی، معللا وهو ملزم لجمیع السلطات العمومیة

الدستوري وطبیعته فیبین المجلس وجه التطابق مع الدستور بالنسبة للأحكام التي تتطلب هذا 

فرئیس الجمهوریة لا ، دون استثناء كما تعطي إلزامیة رأي المجلس لجمیع السلطات، البیان

على رأي المجلس  ایمكنه إصدار القانون إلا بعد المصادقة على التعدیلات المدخلة علیه بناءً 

كما أنها مرتبة بالنسبة للسلطة التنفیذیة التي ترفع الإشكالات الدستوریة عن مشروع ، الدستوري

  .1القانون قبل عرضه على السلطة التشریعیة

  بتونس  ةإنشاء المحكمة الدستوری: ثانيالفرع ال

في المجلس الوطني التأسیسي  أعضاءمن قبل نسي الجدید الدستور التو المصادقة على تمت   

اء بن یعد بعثها مؤشرا على تطورالمحكمة الدستوریة التي تم خلاله بعث ، 2014سنة مطلع

  للحقوق والحریات. الأساسیةلضمانات وامنظومة القضاء التونسي 

  المحكمة الدستوریة بتونسإحداث : أولا

یة كانت غائبة بعث محكمة دستوریة بتونس حدثا هاما لكونه یعد تأسیسا لمؤسسة قضائیعتبر   

مسالة توفیر أهملت  1959ردستو منذ بة دستوریة القوانین في تونس اقر و ، عن المشهد التونسي

لنظام السیاسي من سن قوانین امكن الأمر الذي توریة ضمانات احترام التشریعات للأحكام الدس

لذي ولم ینجح المجلس الدستوري ا، الدستور انتهكت بشكل كبیر الحقوق والحریات التي ضمنها

هذه ویعود ذلك لكون ، حمایة دستوریة القوانینه في الاضطلاع بدور ب 1987فيتم بعثه 
                                                             

  موقع انترنت، رقابة دستوریة القوانین والحقوق الأساسیة: محمد كمال شرف الدین- 1

www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/TUN_Charfeddine_AR.pdf ،2015-09-13: لتصفحتاریخ ا  
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 أنالدستور دون  سمورام لنظام تبین التزامه باحتاستعملت كواجهة للدعایة السیاسیة لالمؤسسة 

عن بعث  الإعلانتكون لها مقومات الاستقلالیة التي تمكنها من القیام بدورها. ویكون بالتالي 

 التأسیسي سعى المجلسو  .1من الحقوقیین العدیدمحكمة دستوریة استجابة لاستحقاق طالب به 

لثاني من الباب الخامس فنظمها في القسم ا  ةالطبیعة القضائیة للمحكمة الدستوری ى تأكیدإل

  المتعلق بالسلطة القضائیة.

  ضمانات استقلالیة المحكمة الدستوریة في تونس: ثانیا 

   .2أعضائهاالمتعلقة بها وضمانات  والإجراءاتضبط تنظیم المحكمة  للقانون الدستورترك  -

یعیة السلطة التشر  أيالثلاث  اتالسلط موزعة بین المحكمةأعضاء  تعیین أن سلطة كما -

 الأعلىوالسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة والسلطة القضائیة ممثلة في المجلس 

   .جهة ةلأی وذلك بهدف ضمان استقلالیتها وعدم تبعیتها ،للقضاء

  تشكیل المحكمة الدستوریة وشروط العضویة فیها: ثالثا

  الدستوریة تشكیل المحكمة- 1

من شكل تتهیئة قضائیة  مستقلة  المحكمة الدستوریة من الدستور على أن  118المادة صتن  

القانون الذین لا تقل  من المختصین في أرباعهمثلاثة ، عضوا من ذوي الكفاءة )12(اثني عشر

 الأعلىسنة ویعین كل من رئیس الجمهوریة ومجلس نواب الشعب والمجلس  20خبرتهم عن

لمختصین في القانون ویكون التعیین من ا أرباعهمیكون ثلاثة  أنعلى  أعضاء أربعةللقضاء 

وفي حالة  .سنوات ثلاث ویجدد ثلث أعضاء المحكمة كل سنوات لفترة واحدة مدتها تسع 

د بنفس طریقة تكوینها مع مراعاة جهة التعیین حصول شغور في تركیبة المحكمة فإنه یسَّ 

 .في القانون ا ونائبا من المختصینالمحكمة من بینهم رئیسأعضاء وینتخب  .3والاختصاص

                                                             
 من موقع، المحكمة الدستوریة إحدى أبرز ثمار الدستور الجدید،  2013القضاء التونسي في ، محمد العفیف الجعیدي -  1

http: //www.legal-agenda.com/article.php?id=684&lang=arK  2015-05-26: اریخ التصفحت 
 .2014من دستور تونس  124المادة  - 2
 .2014من دستور تونس لسنة  118المادة  - 3
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ات تعیین قضاة تعدد جهلنظرا عن جهات تعیینهم ضمانا لاستقلالیة أعضاء المحكمة و 

خصوصا  دستوریة فكرة المدة الواحدة لعضویة المحكمة ال إلىالدستور  لجأ .المحكمة الدستوریة

قضاة المحكمة  سعي إلىن السماح بتجدد دورات العمل بالمحكمة الدستوریة قد یؤدي أو 

  .جهات التعیین لاستدامة عملهم بالمحكمةمن  وریة للتقربالدست

  المحكمةالشروط العضویة في - 2

 118 فنص المادة، المحكمة الدستوریةمن العضویة في  تمكن على عدة شروط نص الدستور  

  : شترط أنامن الدستور 

  .یكون قضاة المحكمة الدستوریة من ذوي الكفاءة -

لدستوریة تخصصهم بالقانون ثلاثة أرباع قضاة المحكمة اكون أن ی طت نفس المادةكما اشتر  -

  بخبرة مهنیة لا تقل عن عشرین عاما فیما یكون الربع المتبقي من غیر رجال القانون.  یتمتعونو 

ي وظائف أو مهام أومن الضمانات أیضا حضر الجمع بین عضویة المحكمة ومباشرة -

  1.أخرى

   صلاحیات المحكمة الدستوریة: رابعا

س رقابتها على ختصاصات المحكمة الدستوریة بشكل كرَّ االدستور التونسي بالتفصیل  حدد   

في اضطلاعها بدورها في الرقابة على  أولوظائفها  تهافیما تعلق بممارس أحكامهحسن تطبیق 

من  120وقد حددت المادة، ن حیث تختص المحكمة دون سواها في ذلكدستوریة القوانی

  : كما یلي الدستوریة اختصاصات المحكمة 2014سنةالتونسي لالدستور 

دستوریة مشاریع القوانین بناء على طلب من رئیس الجمهوریة أو تختص المحكمة بمراقبة -

من أعضاء مجلس نواب الشعب والتي تحال إلیها في أجل  رئیس الحكومة أو ثلاثین عضوا

ون أو من تاریخ مصادقته على أقصاه سبعة أیام من تاریخ مصادقة المجلس على مشروع القان

 .بعد أن تم ردُّه من قبل رئیس الجمهوریة، مشروع قانون في صیغة معدلة

                                                             
 2014من دستور تونس لسنة  119المادة  -1
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مشاریع القوانین الدستوریة التي یعرضها علیها رئیس مجلس نواب الشعب حسب ما هو مقرر -

 أو لمراقبة احترام إجراءات التعدیل. 144.1بالمادة 

 قانون الموافق علیها.الالجمهوریة قبل ختم مشروع  المعاهدات التي یعرضها علیها رئیس-

القوانین التي تحیلها علیها المحاكم تبعا لدفع بعدم الدستوریة بطلب من أحد الخصوم في -

 الحالات وطبق الإجراءات التي یقرها القانون.

 یعرضه علیها رئیس المجلس. الذيالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و -

یوما من تاریخ الطعن بعد الدستوریة وبالأغلبیة  45راراتها في أجل تصدر المحكمة ق    

ویكون قرارها ملزما ومعللا لجمیع السلطات وینشر بالجریدة الرسمیة طبقا ، المطلقة لأعضائها

 من الدستور. 121لنص المادة 

 كونها الأخرى والمحددة في الدستور ختصاصاتلاابعض  یةكما تتولى المحكمة الدستور      

  : ر ومن ضمن هذه الاختصاصاتتطبیق الدستو  تضمن حسن

ضد  إعفاءمن الدستور على انه" لأغلبیة نواب مجلس الشعب التقدم بلائحة  88المادة تنص -

الخرق الجسیم للدستور ویوافق علیها المجلس بأغلبیة الثلثین من  حالةرئیس الجمهوریة من 

الدستوریة  الدستور للمحكمة أعطى، ءالإعفاالمصادقة على لائحة  حالة وفي "أعضائه

صاحبة لمحكمة الدستوریة ا وهنا تكون .بأغلبیة الثلثین من أعضائها ي ذلكلبت فاصلاحیة 

وقرارها یكون في حالة الإدانة ، رر حصول الخرق الجسیم لأحكام الدستو یتقر  الاختصاص في

   بعزل رئیس الجمهوریة.

بشكل نهائي وفي هذه الصورة وفي غیرها من شغور منصبه لیؤدي عزل رئیس الجمهوریة  -

 بالاجتماعالمحكمة الدستوریة  تقوم، استقالة أوحالة صحیة  أوحالات الشغور التي تعود لوفاة 

بشكل فوري لتقرر حالة الشغور وتبلغ بذلك رئیس مجلس نواب الشعب الذي یتولى مؤقتا مهام 

رئاسة الجمهوریة وفي صورة عدم  في حالة الشغور الوقتي لمنصب أما، رئاسة الجمهوریة
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فتتولى المحكمة ، تفویض رئیس الجمهوریة صلاحیاته لرئیس الحكومة لیحل مؤقتا محله

الدستوریة معاینة حالة الشغور الوقتي بما یسمح لرئیس الحكومة بالحصول على التفویض 

 .1الدستوري لممارسة صلاحیات رئیس الجمهوریة التي یخولها له الدستور

بت المحكمة في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة كما ت-

من  101 حسب نص المادة، ى طلب یرفع إلیها من أحد الطرفینعل في أجل أسبوع بناءً 

وتكون بذلك المحكمة الدستوریة الجهة التي یعود لها الكشف عن روح النص ، الدستور

د یكون اعترى النص الدستوري في توزیع الاختصاص من توضیح ما ق إلىالدستوري للتوصل 

 .سكوت أوغموض 

لصلاحیة التي أناطها الدستور برئیس الجمهوریة لإعلان الحالة الاستثنائیة التي تبرر نظرا ل-

كنت م، ت التي یحمیها الدستوراستثنائیة تعطل جزئیا جانبا من الحقوق والحریا إجراءاتاتخاذ 

تجاوز مدة  حالة ثلاثین من النواب في أوئیس مجلس نواب الشعب من الدستور ر  80المادة

في مشروعیة  بالبت لملزمةللمحكمة الدستوریة ا الأمرحالة الطوارئ ثلاثین یوما من رفع 

  بحكم علني. خمسة عشر یوما  أقصاهجل أاستمرار الحالة الاستثنائیة في 

 هاتحجیة أحكام المحكمة الدستوریة وأثر قرارا: خامسا 

من الدستور وفي حالة  121 تصدر المحكمة الدستوریة قراراتها في المدة المحددة في المادة -

 انقضاء هذا الأجل دون إصدارها لقرارها فإنها ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئیس الجمهوریة.

یحال مشروع القانون غیر الدستوري إلى رئیس الجمهوریة ومنه إلى رئیس مجلس نواب -

للنظر فیه مرة ثانیة طبقا لقرار المحكمة ویعیده رئیس الجمهوریة قبل ختمه إلى المحكمة الشعب 

 .2الدستوریة لتنظر في مدى دستوریته

نها تنظر فقط في المطاعن إف، عندما تعهد المحكمة الدستوریة تبعا لدفع بعدم دستوریة قانون-

نفس المدة مرة واحدة ویكون بلتمدید أشهر قابلة ل ثلاثة وتبت فیه خلال أجل، التي تمت إثارتها
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أما إذا قضت بعدم الدستوریة فإنه یتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت ، ذلك بقرار معلل

 من الدستور. 123به. طبقا لنص المادة 

قرارات المحكمة بدستوریة أو عدم دستوریة القوانین تكون معللة وهي ملزمة لجمیع السلطات -

  1.لرسمیةوتنشر في الجریدة ا

  الإحالة للمحكمة الدستوریة: سادسا

من الدستور قد  120فنجد نص المادةلمحكمة الدستوریة القوانین ل خول الدستور حق إحالة   

، رئیس مجلس نواب الشعب، الحكومةرئیس ، منحت هذا الحق إلي كل من رئیس الجمهوریة

المحاكم تبعا للدفع بعدم كما تحال إلیها من قبل ، عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب30

  الدستوریة بطلب من أحد الخصوم.
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  دستوریة ال المحاكمرقابة تقییم : المبحث الثاني

حول الرقابة على دستوریة القوانین في كل تم دراسته من خلال المبحث الثاني بناء على ما    

یجابیاتها إواء من حیث من مصر والمغرب وتونس سنحاول في هذا المبحث تقییم هذه الرقابة س

أو سلبیاتها من ناحیة تشكیل المحكمة واختصاصاتها أو إجراءات عملها والقیود التي تحد من 

فعالیتها الدستوریة. والأهمیة التي جاء الانتقال من الرقابة على دستوریة القوانین من المجالس 

 الدستوریة إلى محاكم دستوریة بكل من تونس والمغرب.

  تقییم الرقابة على دستوریة القوانین بمصر: لالمطلب الأو

تمیزت الرقابة على دستوریة القوانین بمصر كغیرها بجملة من المزایا التي ساهمت في   

وجهت بعض الانتقادات ورغم ذلك  (فرع أول)وسنتناول أهمها في  لقضاء الدستوريتكریس ا

اتها وسنتطرق أیضا لأهم هذه للمحكمة الدستوریة العلیا سواء من حیث تشكیلها أو اختصاص

  فرع ثاني).(الانتقادات في 

  مزایا المحكمة الدستوریة العلیا في مصر: الفرع الأول 

مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غیرها الرقابة على هیئة المحكمة الدستوریة العلیا المصریة - 1

 .دستوریة القوانین واللوائح

على بارها جهة قضائیة مختصة بالرقابة یئة باعتأعطى الدستور أهمیة ومكانة لهذه اله- 2

اءت لتعزیز القضاء الدستوري دستوریة القوانین لدعم الشرعیة وحمایة الحقوق والحریات لأنها ج

 .بمصر

شترط فیهم الخبرة اكما ، لأعضائها والقضائیة روعي في تشكیل المحكمة الكفاءة القانونیة- 3

  والمصداقیة. الجدیة من اوالنزاهة ما یعطي لقراراتها نوعً 

نلاحظ أن الرقابة التي تمارسها المحكمة هي رقابة قضائیة حسب وصف الدستور والقانون - 4

ورقابتها تكون لاحقة عن ، كون الذي یمارسها هیئة قضائیة تتمثل في المحكمة الدستوریة العلیا

وما یعطیها الصفة ، یةصدور القانون وتطبیقه وهو ما یمیز الرقابة القضائیة عن الرقابة السیاس
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القضائیة أیضا أن الأفراد یستطیعون الطعن في القانون أمام المحكمة بدعوى دستوریة من 

 1.خلال دفع فرعي أمام محكمة الموضوع

  .موافقتهملعزل ولا ینقلون لوظائف أخرى إلا بعد أعضاء المحكمة غیر قابلین ل- 5

مطابقة القوانین التي تصدرها السلطة نحصر في مراقبة مدى دور المحكمة الدستوریة ی- 6

 .إجراءاتهولا تتدخل في عمل السلطة التشریعیة أو ، التشریعیة مع الدستور

أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ملزمة لجمیع سلطات الدولة والكافة وتلتزم بها جمیع - 7

 الهیئات القضائیة فلهذه الأحكام الحجیة المطلقة.

تمیزت بها المحكمة الدستوریة العلیا في مصر إلا أنه تم توجیه التي  وبالرغم من هذه المزایا 

  بعض الانتقادات لها.

  الانتقادات الموجهة للمحكمة الدستوریة العلیا: الفرع الثاني

عاب على تشكیل المحكمة أنه لم یتم تحدید عدد أعضائها من قانون المحكمة وأشار فقط یُ  - 1

وترك عدد أعضاء المحكمة  دون تحدید ، ن سبعة أعضاءع تصدر أحكامها وقراراتها  إلى أن

 2یترك الباب مفتوحا أمام السلطة السیاسیة لزیادة العدد كلما رأت ذلك في مصلحتها.

والذي ینفرد رئیس الجمهوریة بتعیینه وكان من الأولى أن بالنسبة لتعیین رئیس المحكمة - 2

 3.بالتعیین یكون فقط وفقا لهذا الاختیارتنفرد المحكمة بتعیین رئیسها والقرار الجمهوري 

القانون فرق بین التعیین بالنسبة لرئیس المحكمة والأعضاء فجعل تعیین رئیس المحكمة من - 3

صلاحیات رئیس الجمهوریة غیر متقید بشيء سوى شروط التعیین بینما استلزم بالنسبة 

القرار الجمهوري بالتعیین قبل صدور ، للأعضاء أخذ رأي المجلس الأعلى للهیئات القضائیة

 وهي تفرقة لا مبرر لها.

                                                             
 .287ص، سابقالالمرجع : محمد رفعت عبد الوهاب - 1
 .302ص ، سابقالالمرجع : عبد العزیز محمد سالمان  - 2
 .659ص ، المرجع السابق: إبراهیم محمد حسنین  - 3
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وبالرغم من هذه الانتقادات إلا أن المحكمة الدستوریة بذلت جهدا كبیرا في الحفاظ على    

كما لعبت دورا مهما في ، الدستور وخاصة في مجال الحقوق والحریات العامة احترامكفالة 

  في مصر. الرقابة على دستوریة القوانین

  تقییم الرقابة على دستوریة القوانین بالمغرب: الثاني المطلب

القوانین التي بدأت مع ریة ثراء تجربة الرقابة على دستو إلقد حاول الدستور المغربي   

لمراقبة دستوریة الحالي والذي تمیز بثلاث تجارب مهمة  2011إلى غایة دستور 1962دستور

المجلس الدستوري وأخیرا تجربة المحكمة تجربة الغرفة الدستوریة وتجربة  القوانین وهم

، في القضاء الدستوري المغربي لبناء دولة القانون امهمً  اهذه الأخیرة تعتبر إصلاحً  ،الدستوریة

.والعیوب أو فرع أول)في( نحاول معرفة أهم ما تمیزت به الرقابة الدستوریة في هذه التجاربوس

  .)فرع ثاني(في لمغربالدستوریة في ا لرقابةالانتقادات التي وجهت ل

  الرقابة على دستوریة القوانین بالمغربممیزات : الفرع الأول 

إن دور الرقابة على دستوریة القوانین یضمن حمایة الحقوق والحریات المنصوص علیها في -1

الدستور من أي إخلال من طرف السلطة التشریعیة باعتبار أن الدستور یعتبر القانون الأسمى 

 لقوانین الصادرة یجب أن تخضع له وتستمد قوتها منه.في الدولة وا

مجلسا مستقلا بذاته الخاص نتیجة الارتقاء به  1996یعد المجلس الدستوري في ظل دستور-2

إلى مؤسسة دستوریة قائمة بذاتها على عكس الغرفة الدستوریة التي كانت تابعة للمجلس 

 .1الأعلى للقضاء في الدساتیر السابقة

لس الدستوري صلاحیات واسعة تمتد لتشمل القانون العادي بعد أن كانت أصبح للمج-3

 .2مقصورة على القوانین التنظیمیة ولوائح مجلس النواب في الغرفة الدستوریة

كما تم توسیع أصحاب ، قرارات المجلس غیر قابلة للطعن فیها وملزمة لجمیع سلطات الدولة-4

 الحق في الإحالة إلى المجلس الدستوري.

                                                             
 .211ص ، المرجع السابق: يإسراء محمود بدر عل - 1
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وظیفة  ةه یمنعون من أداء أیءضمانا للحیادیة واستقلالیة المجلس الدستوري نجد أن أعضا-5

أو عمل خلال فترة عضویتهم أو السماح لهم بالإدلاء بتصریح أو الانتماء لأي حزب أو وجهة 

 سیاسیة حتى لا یؤثر ذلك على مهامهم في المجلس.

متناع) على رقابة الا(ضائیة عن طریق الدفعلرقابة القمهمة اب تقوممحكمة دستوریة إن وجود -6

 أي نشوء قضاء دستوري متخصص یعد تطورا دستوریا مهما. دستوریة القوانین

فراد في تحریك الاختصاص الرقابي أي حق الطعن بالقوانین التي تمس لأتوسیع حق ا-7

  حقوق وحریات الأفراد أمام المحكمة الدستوریة.

  وجهة للرقابة على دستوریة القوانین بالمغربالانتقادات الم: الفرع الثاني 

أنه وجهت لها بعض  لرقابة الدستوریة في المغرب إلاَّ رغم هذه المزایا التي تتمیز بها ا  

  : الانتقادات أهمها

لا یحقق لأعضائه أي ضمانات ما یجعلهم خاضعین للسلطة التي عینتهم تشكیل المجلس -1

 جلس المستشارین.سواء كان الملك أو مجلس النواب أو م

المجلس الدستوري لا یمارس الرقابة على دستوریة القوانین من تلقاء نفسه بل تحال إلیه من  -2

الجهات التي خولها الدستور ذلك والمتمثلة في الملك والوزیر الأول ورئیس مجلس النواب 

 ورئیس مجلس المستشارین وربع أعضاء مجلس النواب وربع أعضاء مجلس المستشارین.

عدم تقنین الشروط الواجب توافرها في المرشح للعضویة في المجلس الدستوري بقانون من -3

كما یجب تنظیم حالة ارتكاب أحد أعضاء المجلس ، حیث السن وخبرته وكفاءته القانونیة

 .1الدستوري لعمل مخالف للقانون في النظام الداخلي للمجلس

من التعدیلات التي جاءت بها إلا أنها مازالت تعرف  بالرغم رقابة المحكمة الدستوریةبالنسبة ل  

 : بعض المحدودیة أهمها

عدم اختیار رئیس المحكمة من طرف أعضائها واحتكار الأمر من طرف الملك على -1 

 عكس بعض الدول مثل إیطالیا وإسبانیا.

                                                             
 .213.212ص، المرجع السابق: إسراء محمود بدر علي - 1
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مثلة مت، عضو من الأعضاء الذین یعینهم الملك اقتراحإشراك مؤسسة ذات طابع دیني في -2 

تعتبر إضافة مجانیة من شأنها إثارة شرط الحیاد الواجب توافره في الأعلى العلمي في المجلس 

 لاسیما أن الملك الذي یعین ستة أعضاء یعتبر أمیر المؤمنین.، أعضاء المحكمة الدستوریة

لاختصاصاتها بدون العضوین المنتخبین من طرف ممارسة إمكانیة المحكمة الدستوریة -3

ان عند تجدید ثلث أعضاء المحكمة في حالة تعذر انتخابهما في الأجل القانوني البرلم

وهو ما قد یؤثر على عمل المحكمة الدستوریة ومصداقیة قراراتها المتخذة قبل  .1للتجدید

 انتخابهما. 

أعضاء یعینهم الملك ستة ، أن تشكیلها یبقى سیاسي رغم تسمیتها وطابعها القضائي إلاَّ -4

 ء آخرین ینتخبون بالتساوي من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارین.أعضا ستةو 

الرقابة الدستوریة على  بآلیة 2011أن ارتقاء الدستور المغربي لسنة إلا الانتقاداتورغم هذه   

 القوانین من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة یؤكد التطور الواضح بالنسبة للمشرع

دستوریة القوانین لدعم وبناء دولة القانون بحیث تعتبر الرقابة  لرقابة علىالمغربي اتجاه مسألة ا

وسمو ة الدستوریة القضائیة على دستوریة القوانین أحد مبادئها الأساسیة لأنها تضمن الشرعی

من الانتهاكات التي قد تتعرض للحقوق والحریات الأساسیة   اكما تعتبر ضامنً ، أحكام الدستور

  لها.

  تقییم الرقابة على دستوریة القوانین بتونس: ثالثالمطلب ال

 بجملة من الممیزات س كغیرها من التجارب السابقةتمیزت الرقابة على دستوریة القوانین بتون  

سنتناولها أیضا في  تالكثیر من الانتقاداكما تعرضت كذلك إلى  )أولفرع (أهمها فيسنتناول 

  .)فرع ثاني(

  ة على دستوریة القوانین في تونسممیزات الرقاب: الفرع الأول

بالمجلس  سمیت  1987ریة القوانین سنةتم إرساء أول هیئة مختصة بالرقابة على دستو - 1 

توسعت  1995بموجب القانون الدستوري في  الدستوري للجمهوریة وارتقت إلى المرتبة الدستوریة

، 2002، 1998ة في لات الحاصلالتعدیعمت استقلالیتها تدریجیا من خلال صلاحیاتها وتد

  بشكل أوسع. 2004

                                                             
 .2011 المغرب لعام من دستور 130المادة  - 1
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الدستوري التونسي بالرقابة الوجوبیة للقوانین العادیة بالإضافة للقوانین خصوصیة المجلس -2

كما یتمیز عمله برقابة مشاریع القوانین  الأساسیة وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب.

 .یه في فرنسا والجزائرعكس ما هو الحال عل، من الدستور 47الاستفتائیة حسب المادة 

لا یمكن كما ، انونیة المتمیزة في أعضاء المجلساشتراط المجلس الدستوري الخبرة الق-3

السلطتین أو  اتجاهالمجلس  لاستقلالیةنیابیة ضمانا  لأعضاء المجلس ممارسة مهام حكومیة أو

- 52ن القانون عددم 15بالحصانة القضائیة(م نقابیة والتمتعالاضطلاع بمهام قیادیة حزبیة أو 

2004(  

على أراء المجلس الدستوري لتشمل  الإلزامیةأضفى الصبغة  1998تعدیل الدستوري لعامال-4

  جمیع السلطات.

بالمؤسسة القضائیة في  للارتقاءها حدثا مهما ؤ بالنسبة للمحكمة الدستوري یعتبر إنشا -5

  تونس.

رقابة دستوریة القوانین بما یحمي  تكتسي المحكمة الدستوریة شرعیة دستوریة لأن مهمتها -6

  المحكوم من تصرفات الحاكم فیما یتعلق بالدفاع عن الحقوق والحریات.

كما ترك الدستور للقانون  سلطة تعیین أعضاء المحكمة موزعة بین السلطات الثلاث. -7

  المتعلقة بها وضمانات قضاتها. والإجراءاتضبط تنظیم المحكمة 

أن یكون قضاتها من ذوي الكفاءة والتخصص القانوني وكذا التمتع اشترط لعضویة المحكمة -8

سنة) واشتراط الأغلبیة من رجال القانون ضمانة لحرفیة ومواقف المحكمة 20بالخبرة المهنیة(

ر الجمع بین عضویة المحكمة ومباشرة أي ظكما تم ح، الدستوریة من جهة الرؤیة القانونیة

  وظیفة أو مهام أخرى.

  عیوب الرقابة على دستوریة القوانین في تونس: الفرع الثاني

لم ینجح المجلس الدستوري بالاضطلاع بدوره في حمایة دستوریة القوانین لكون لم تكن  -1

  .ستقلالیةلاالدیه مقومات 

  تمیز عمل المجلس الدستوري بالطابع الاستشاري في البدایة حیث كان رأیه غیر ملزم. -2

عضاء التسعة المشكلین للمجلس تمیزهم بالخبرة القانونیة ولم یتم حدد المشرع عند اختیار الأ-3

  .ذكر الخبرة السیاسیة وكذا عدم تحدید السن
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التصدي التلقائي للنظر في عدم دستوریة  إمكانیةلم یمكن الدستور المحكمة الدستوریة من  -4

  ون سواها.مواد قانونیة واشترط صراحة أن یقتصر نظرها على الطعون المثارة أمامها د

رقابة المحكمة اللاحقة على دستوریة القوانین محددة إجرائیا بوجود نزاع قضائي أصلي -5

وبالتالي منع المواطن من ممارسة حق التقاضي أمام المحكمة الدستوریة ، تعهدت به المحاكم

لة إلا ق تمارسهكما جعل حق التقاضي في عدم دستوریة مشاریع القوانین امتیازا ، بشكل مباشر

  عدد من النواب)، رئیس مجلس النواب، رئیس الحكومة، من الأشخاص(رئیس الجمهوریة

بالرغم من هذه الانتقادات الموجهة للمحكمة الدستوریة وخصوصا في تقیید حق التقاضي     

إرساء محكمة دستوریة یعتبر من أهم المكاسب الدستوریة في تونس یمكنها أن تسهم في   أنَّ إلاَّ 

 قوق والحریات التي أرساها الدستور.حمایة الح

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 حاكم الدستوریةفعالیة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة الم               الفصل الثاني   

 
131 

 

  خلاصة الفصل الثاني

دستوریة القوانین كون هذا النوع من الرقابة یتسم بالحیاد ل اضمانً تعتبر الرقابة القضائیة     

، والاستقلالیة وعدم تعرض أعضائها للأهواء السیاسیة بالإضافة إلى التكوین القانوني لأعضائها

ابة القضائیة یتولى القضاء فحص مدى دستوریة القوانین الصادرة عن السلطة ففي الرق

وتتمیز الرقابة القضائیة عن الرقابة ، دى مطابقتها أو مخالفتها للدستورالتشریعیة للتحقق من م

دستوري لكي تتمكن من ممارسة دورها الالسیاسیة أن هذه الأخیرة تفرض صدور القانون غیر 

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة هي مهد  .ى فهي سابقة عن صدور القانونالرقابي أما الأول

وتمارس المحاكم رقابتها على دستوریة ، نشأة النظام القضائي في الرقابة على دستوریة القوانین

الرقابة القضائیة عن و  الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى الأصلیة: الأسلوبین أحدالقوانین ب

 تأنشأ التي مصرقابة القضائیة كأخذت بالر  الدول التي وقد أخذنا بعضفرعي طریق الدفع ال

ر قانون المحكمة الدستوریة صد 1979وفي عام 1971لدستوریة العلیا بموجب دستورمة االمحك

مقررا ما تضمنه الدستور من اعتبار المحكمة هیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتها تختص دون 

 ةوتناولنا أهم النقاط المتعلقة بالمحكمة الدستوری، القوانین واللوائحغیرها بالفصل في دستوریة 

ة على الرقابة القضائیب أخذ المغربكما ، عملهاوإجراءات اء من حیث التشكیل والاختصاص سو 

الذي نص على إنشاء محكمة دستوریة أسند إلیها ، 2011بمقتضى دستور دستوریة القوانین

اختصاص النظر في كل ، يیختص بها المجلس الدستور  يختصاصات التالابالإضافة إلى 

وذلك إذا دفع أحد الأطراف ، دفع متعلق بعدم دستوریة نص قانوني أثیر أثناء النظر في قضیة

وقد  روبالحریات التي یتضمنها الدستو  بأن القانون الذي سیطبق علیه في النزاع یمس بالحقوق

، المحكمة الدستوریةالمجلس الدستوري و بنوعیها الرقابة الدستوریة في المغرب  تناولنا أیضا

طة المجلس لتجربة التونسیة من حیث الرقابة على دستوریة القوانین بواسوتطرقنا أیضا ل

 جعلها مع دستوریة محكمة بعث.حیث تَم 2014الدستوري ثم إنشاء المحكمة الدستوریة عام 

 استقلالیتها تكریس مع العمومیة السلطات لجمیع ملزمة وآرائها قراراتها تكون بحیث الأعلى السلطة

 كضمان بمهامها التلقائي التعهد سلطة ومنحها محددة لمدة أعضائها انتخاب على والتنصیص

بعدما كانت تونس تتمتع ، مباشرة بصفة الدستوریة المحكمة أمام عریضة تقدیم في المواطن حق

  ین.بمجلس دستوري یسهر على رقابة دستوریة القوان
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الیة الرقابة على دستوریة القوانین بین المجالس الدستوریة والمحاكم من خلال دراستنا لفعّ   

، حاولنا جمع وتحلیل ما تناوله الفقه الدستوري وما تناولته الدساتیر المختلفة من  الدستوریة

في تكریس  الاً فعّ  االقانونیة والأنظمة الداخلیة التي وضحت أن للقضاء الدستوري دورً  النصوص

في بناء منظومة قانونیة متكاملة خالیة من التعارض بین  دولة القانون. نظرا لمساهمته

وتحقیق السمو  هذه النصوص.من نصوصها و نصوص الدستور كون هذه الأخیرة أسمى 

وانین تشریعیة تخالفه من خلال الرقابة الدستوریة ضمانا لسموه. للدستور یتطلب عدم صدور ق

وتتخذ الرقابة على دستوریة القوانین أكثر من نموذج فمنها الرقابة السیاسیة ومنها الرقابة 

یة أما وقد تكون اختیار  إجباریةالقضائیة ولكل منهما أوجه مختلفة فالرقابة السیاسیة قد تكون 

بهدف لها أوجه مختلفة فقد تمارس عن طریق الدعوى الأصلیة  یضاالرقابة القضائیة فهي أ

إلغاء القانون المخالف للدستور نهائیا ومنها ما یمارس عن طریق الدفع الفرعي بهدف استبعاد 

القانون المطعون ضده بعدم الدستوریة كما أن جهاز الرقابة قد یكون على شكل مجلس دستوري 

ا بأهمیة القضاء الدستوري كمقوم للدول الدیمقراطیة قامت الدول أو محكمة دستوریة. وإدراكا منه

بتكریس الرقابة على دستوریة القوانین ضمانا وحمایة للحقوق والحریات الأساسیة التي كفلها 

  الدستور للأفراد.

وفي بحثنا هذا تطرقنا للرقابة على دستوریة القوانین في كل من فرنسا والجزائر ولبنان التي   

فأسلوب الرقابة وفقا لما هو موجود في  الرقابة الدستوریة بواسطة المجالس الدستوریة،تمارس 

لأنها تركز على الرقابة الوقائیة السابقة مع الة لأحكام الدستور یؤدي لعدم حمایة فعّ  فرنسا

یؤدي إلى ضعف الرقابة ویقلل من ما حرمان المواطنین من اللجوء إلى المجلس الدستوري 

 2008كضمانة لاحترام الدستور رغم تدارك المؤسس الدستوري الفرنسي ذلك في سنة أهمیتها 

لمجلس الدستوري یمارس ا منذ هذا التعدیل أصبحف ووسع من حق الدفع الدستوري للمواطنین.

السابقة بإحالة القوانین للمجلس للنظر في دستوریتها قبل صدور الرقابة  .نوعین من الرقابة

اللاحقة من خلال إحالة القوانین للنظر في دستوریتها بعد صدور القانون القانون والرقابة 

نه أوبالرغم من أن هذا التعدیل حافظ على نفس التسمیة والتشكیلة والمهام التقلیدیة للمجلس إلا 

 قامت كما آلیة ممارسة هذا الاختصاص وطرق الإحالة إلى المجلس الدستوري.حدث تغیرا في أ

متمثلة في المجلس الدستوري من أجل تجسید  الدستوریة الرقابةبئة تقوم بإنشاء هی الجزائر
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د من العراقیل التي تحول دون تجسید مهامه یالجهاز یواجه العدهذا  أنالعدالة الدستوریة إلا 

سیاسیة بالنظر لأسلوب التمثیل في منها الطبیعة القانونیة للمجلس التي تتسم بالصبغة ال

عضویة المجلس الدستوري الجزائري بالإضافة لتضییق سلطات الإخطار في ید هیئات محددة 

، عراقیل ن تحریك هذه الآلیة یضیق من تفعیل دور المجلس الدستوريعكما أن إبعاد الأفراد 

ومن الدول التي سارت على نهج .القادم ول المشرع الجزائري تجاوزها في التعدیل الدستورياح

والتي نصت على إنشاء .1990عام19رنسي نجد الدستور اللبناني في تعدیله للمادة النظام الف

والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات لمراقبة دستوریة القوانین مجلس دستوري 

كان له دور فعَّال في إرساء مبادئ دستوریة من خلال قراراته القویة في  حیثالرئاسیة والنیابیة. 

ونظرا  .القلة النسبیة للمراجعات المقدمة إلیه رقابته لدستوریة القوانین رغم القلة النسبیة لها نتیجة

الدستوریة أصبح استحداث محاكم مختصة تتمتع بصلاحیة القیام بالرقابة  الإصلاحاتلموجة 

  .تنص على حمایة الدستور مطلبا في العدید من الدول الدیمقراطیةالدستوریة 

مصر كانت من الدول التي اقترحت تأسیس محكمة مختصة بالرقابة الدستوریة العام فنجد   

أما في المغرب فقد  ،تفعیل دور القضاء الدستوري في مصر في ا مهماحیث لعبت دورً  1979

لیقوم بالرقابة على جمیع القوانین الأساسیة وغیرها من  1996المجلس الدستوري في تم تأسیس 

وكنتیجة للإصلاحات السیاسیة بصیاغة دستور جدید  2011القوانین المحالة إلیه لیقوم في سنة 

یث نقطة مهمة من ح التحول هذاویعتبر  ،المجلس الدستوري بمحكمة دستوریة استبدالضمن ی

المغرب من مجلس دستوري لمحكمة دستوریة تتضمن في الدستوري  ءالارتقاء بالقضا

بالنسبة لتونس تم بعث محكمة دستوریة  ،اختصاصات أوسع ودور أهم لتجسید دولة القانون

ال في حیث كانت تونس تتمتع بمجلس دستوري لم یكن دوره فعّ  2014جدیدة بمقتضى دستور 

السلطة التنفیذیة حیث تم حله واستبداله  الرقابة على دستوریة القوانین وغیر مستقل عن

بالمحكمة الدستوریة التي یعتبر بعثها مؤشرا على تطور بناء منظومة القضاء التونسي وتكریسا 

  لدولة القانون.



  

  

  

  

  المراجعالمصادر وقائمة 
  
  
  
  



 

 عــالمراجالمصادر و  ائمةـق

  ونیةـالقان: النصوص  أولا

  الدساتیر-1

 الدساتیر الوطنیة:  - أ

، الوثیقة الدستوریة (مسودة تعدیل 1996، 1989، 1976، 1963 یة:الجزائر  دساتیرال -

  الدستور)

  الأجنبیة:الدساتیر - ب   

 .1958لسنة دستور فرنسا  -

  .1990 لسنة دستور لبنان -

   2012،2014 ،1971لسنةدستور مصر  -

 .2011 لسنةدستور المغرب  -

  .2014 لسنة الجمهوریة التونسیةدستور  -

 القوانین:-2

المنشور في  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2012أبریل  16المؤرخ في  لــنظــاما -

الذي ألغى النظام  ،2012ماي  03المؤرخ في  26الجریدة الرسمیة للجمهوریة، العدد

المعدل الذي ألغى  2000أوت  6المؤرخة في  48ج ر رقم: 2000یونیو 28المؤرخ في 

 .1989أوت  07بدوره النظام المؤرخ في 

س الدستوري المتضمن إنشاء المجل 14/07/1993الصادر بتاریخ  250القانون رقم  -

 اللبناني

 .المصریة قانون المحكمة الدستوریة العلیا 1979لسنة  48القانون رقم  -

المتعلق  93-29المتمم بموجبه القانون التنظیمي رقم  49-07القانون التنظیمي رقم: -

 .2008بالمجلس الدستوري المغربي الصادر في 



 

بتاریخ  1.14.139الشریف رقم والصادر بتنفیذ الظهیر  066.13القانون التنظیمي رقم  -

 .المغربیة المتعلق بالمحكمة الدستوریة 2014أوت  13

  : الكتب ثانیا

الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقه والقضاء، منشأة إبراهیم محمد حسنین،-1

 .2000المعارف، الإسكندریة، 

للطباعة والنشر والتوزیع، هومة  الدستوري، دار، الوسیط في القانون أحسن رابحي  -2

  الجزائر، بدون سنة نشر.

، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان الأمین شریط -3

  .1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 .1993، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الثانیة دار الهدى، الجزائر، السعید بوشعیر -4

  .2012، المجلس الدستوري في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،بوشعیر السعید-5

، رقابة دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،منشورات الحلبي إلیاس جوادي -6

  .2009الحقوقیة، لبنان، 

اد ، ، المجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهبول مرقص، میراي نجم شكر االله -7

مشروع دعم الانتخابات اللبنانیة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  بالتعاون مع المجلس 

  .2014الدستوري، 

دار المطبوعات الجامعیة،  ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري،حسن عثمان محمد عثمان -8

  .1998الإسكندریة، مصر،

الدستوریة، مع مقدمة للقضاء الدستوري في فرنسا ، الوجیز في الدعوى رفعت عید السید-9

  .2004والولایات المتحدة الأمریكیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،على ضوء دستور  ،سلیمة مسراتي -10

هومة للطباعة والنشر  )، دار2010-1989واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري( 1996

  .2012والتوزیع، الجزائر،

، رقابة دستوریة القوانین، الطبعة الأولى،دار الفكر العربي، عبد العزیز محمد سالمان-11

  .1995مصر، 



 

، نظم الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة بین مختلف عبد العزیز محمد سالمان-12

  .2000سعد سمك للمطبوعات القانونیة، القاهرة،  النظم القانونیة والقانون المصري،،

،الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،القسم الثاني النظریة العامة فوزي أوصدیق-13
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  فهرس المحتويات

  

  

  



 

  اتـفهرس المحتوی

  الصفحة   المحتویات

     وتقدیر شكر

     إهداء

  1   مقدمة

  الدستوریة المجالس بواسطة القوانین دستوریة على الرقابة فعالیة: الأول الفصل

  6   الدستوریة المحاكم طریق عن القوانین دستوریة على الرقابة: الأول المبحث

  6   فرنسا في القوانین دستوریة على الرقابة :الأول المطلب

  6   1958 دستور قبل القوانین دستوریة على الرقابة تطور مراحل :الأول الفرع

  11   الدستوري المجلس تجربة 1958دستور ظل في القوانین دستوریة على الرقابة :الثاني الفرع

  22   لبنان في القوانین دستوریة على الرقابة :الثاني المطلب

  22   القانوني إطاره خلال من اللبناني الدستوري المجلس :الأول الفرع

  28   عمله وإجراءات اللبناني الدستوري المجلس اختصاصات :الثاني الفرع

  36  الجزائر في القوانین دستوریة على الرقابة :الثالث المطلب

  37   1996دستور قبل الجزائر في القوانین دستوریة على الرقابة :الأول الفرع

  42 الرقابة لمهمة أكثر وفعَّالیة دور وإعطاء 1996دستور في القوانین دستوریة على الرقابة :الثاني الفرع

  55   المرتقب الدستوري التعدیل في القوانین دستوریة على الرقابة :الثالث الفرع

  59   الدستوریة المجالس رقابة تقییم: الثاني المبحث

ل المطلب   59   بفرنسا القوانین دستوریة على الرقابة تقییم :الأو�

  59   القوانین دستوریة على الرقابة من الفرنسي الفقه موقف :الأول الفرع

  61   القوانین دستوریة على الرقابة من الفرنسي القضاء موقف :الثاني الفرع

  62   الفرنسي الدستوري المجلس وعیوب مزایا :الثالث الفرع

  64   لبنان في القوانین دستوریة على الرقابة تقییم :الثاني المطلب

  65   اللبناني الدستوري المجلس رقابة لنظام الكتاب بعض تقییم :الأول الفرع

  66   اللبناني الدستوري للمجلس الموجهة والممیزات الانتقادات أهم :الثاني الفرع

  68   الجزائر في القوانین دستوریة على الرقابة تقییم :الثالث المطلب

  69   الرقابة موضوع النص على وأثرها وآرائه الدستوري المجلس قرارات حجیة :الأول الفرع

  70   الجزائري الدستوري المجلس ومزایا عیوب: الثاني الفرع

  74   الأول الفصل خلاصة



 

  الدستوریة المحاكم بواسطة القوانین دستوریة على الرقابة فعالیة: الثاني الفصل

  76   الدستوریة المحاكم طریق عن القوانین دستوریة على الرقابة: الأول المبحث

  78   المصري الدستور في القوانین دستوریة على الرقابة :الأول المطلب

  78   العلیا الدستوریة المحكمة إنشاء قبل القوانین دستوریة رقابة :الأول الفرع

  82   العلیا الدستوریة المحكمة إنشاء بعد القوانین دستوریة رقابة: الثاني الفرع

  101   المغرب في القوانین دستوریة على الرقابة :الثاني المطلب

  101    1996إلى 1962 من بالمغرب القوانین دستوریة على الرقابة مرحلة :الأول الفرع

  112   الدستوریة المحكمة مرحلة :الثاني الفرع

  114   تونس في القوانین دستوریة على الرقابة :الثالث المطلب

  115   بتونس القوانین لدستوریة الدستوري المجلس رقابة :الأول الفرع

  118   بتونس الدستوریة المحكمة إنشاء :الثاني الفرع

  124   الدستوریة المحاكم رقابة تقییم: الثاني المبحث

  124   بمصر القوانین دستوریة على الرقابة تقییم :الأول المطلب

  124   مصر في العلیا الدستوریة المحكمة مزایا :الأول الفرع

  125   العلیا الدستوریة للمحكمة الموجهة الانتقادات: الثاني الفرع

  126   بالمغرب القوانین دستوریة على الرقابة تقییم :الثاني المطلب

  126   بالمغرب القوانین دستوریة على الرقابة ممیزات :الأول الفرع

  127   بالمغرب القوانین دستوریة على للرقابة الموجهة الانتقادات :الثاني الفرع

  128   بتونس القوانین دستوریة على الرقابة تقییم :الثالث المطلب

  128   تونس في القوانین دستوریة على الرقابة ممیزات :الأول الفرع

  129   تونس في القوانین دستوریة على الرقابة عیوب :الثاني الفرع

  131   الثاني الفصل خلاصة

  133   الخاتمة

     المراجع قائمة

    فهرس المحتویات
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